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 :  الملخص

قوار عقوود التجوارة  تتناول هذه الدراسة تحديد ضوواط  الاختصواص القضوائي الدولي المع وول  وا في اإ

الإلكترونية، حيث أ ن هناك تشريعات أ خضعت هذه العقود لضواط  الاختصاص التي تحكم الالتزامات الناتجوة 

 .   عن العقود التقليدية عموما، طينما خصتها طعض التشريعات طضواط  أ خرى

هذا ال ساس نقوم من خلال هذه الورقة البحثية طدراسة موقف المشرعين الجزائري والكوويتي مون هوذ ن  وعلى

الاتجاهين، وبالبحث في العقبات التي تعتري ضواط  الاختصواص القضوائي الدولي المعةودة في هوذ ن القوانونين 

 .بشأ ن عقود التجارة الإلكترونية

المسوو ته   -التجووارة الإلكترونيووة -نووازع الاختصوواص القضووائي الدوليت  -العقووود الدوليووة :الكلوو ت الماتاحيووة

 .القانون الكويتي -القانون الجزائري -الإلكتروني

Abstract  

This study deals with determining the controls of international 

jurisdiction applicable within the framework of electronic commerce 

contracts, as there are legislations that subject these contracts to jurisdiction 

controls that govern the obligations resulting from traditional contracts in 

general, while some legislations limit them to other controls. 

On this basis, we, through this research paper, study the position of the 

Algerian legislator on these two trends, and address the obstacles that face 

the controls of international jurisdiction adopted in it regarding electronic 

commerce contracts. 
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 : مقدمة

يلاحظ أ ن طعض التشريعات سكتت عن تحديد ضواط  الاختصاص القضوائي الدولي المع وول  وا في  

ههوا خاضوعة لضووا قار عقود التجارة الإلكترونية، تاركوة اإ ط  الاختصواص الوتي تحوكم الالتزاموات الناتجوة عون اإ

العقود التقليدية، طينما قامت تشريعات أ خرى بالنص على ضواط  اختصاص تتعلق باللتزامات التعاقدية الناجموة 

 .عن العقود التقليدية، وخصت الالتزامات الناجمة عن عقود التجارة الإلكترونية طضواط  اختصاص أ خرى

فما هو موقف كلا من المشرع الجزائري والكويتي من هوذ ن الاتجواهينو وموال العقبوات الوتي تعوتري ضوواط  

 الاختصاص القضائي الدولي المعةدة في هذ ن  القانونين  بشأ ن عقود التجارة الإلكترونيةو  

نيوة الوتي أ حوبل التعامول  وا في الواقع أ ن هذه الإشكالية تس ةد أ هميتها من كونها مرتبطة طعقوود التجوارة الالكترو

ازدهد مس ةر بالنظر لما توفره من جهد ووقت ومال، جعول ماوا روور اهوتم  تلوف التشرويعات الوقنيوة، ل 

ذا تعلق ال مر طتحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في المنازعات المترتبة عن هذه العقود الوتي تالوت مون  س يما اإ

عل ضواط  الاختصاص القضائي التقليدية ير  قاطلة للتاعيل  بشأ نها في الكيور  مون التحديد الجغرافي، بشكل يج

 .ال حيان

وعلى هذا ال ساس نقترح قراءة في القانون الجزائري لجهة ضواط  الاختصاص المعةدة فيه بشوأ ن عقوود التجوارة 

 فيةثول في أ ن هوذا القوانون قود أ  ر الإلكترونية، أ ما سبب اختيارنا المتجه نحو مقارنة القانون الجزائري بالكويتي

 .فضولنا باعتباره من أ وائل القوانين العرطية التي وضعت قانونا خاحا طعقود التجارة الإلكترونية

لكترونيوة في : المبحث ال ول تحديد ضواط  الاختصواص القضوائي الموضووعية  في منازعوات عقوود التجوارة الإ

 القانون  الجزائري

اص القضائي في منازعات عقود التجارة الإلكترونيوة في القوانون الجزائوري عولى نتعرض لضواط  الاختص

 .مرحلتين اطتداء من تاريخ حدور أ ول قانون للاإجراءات المدنية

لكترونيوة في القوانون الجزائوري مون : المطلب ال ول ضواط  الاختصاص القضائي في منازعات عقود التجارة الإ

جراءات  لى تاريخ دخول قانون التجارة الالكترونية حيز التطبيقتاريخ حدور أ ول قانون للاإ  المدنية اإ

لضواط  الاختصاص القضائي الدولي المحوددة طونص قوانوني  و، ونتنواول في  الارع ال ولنتعرض في 

ضوواط  الاختصواص القضوائي الدولي المسوتندة عولى الاجتهواد القضوائي، قبول الا تهواء اإلى تحديود  الثانيالارع 

قانونية لضواط  الاختصاص القضائي الدولي المس ةدة من قانون الإجراءات المدنية والإداريوة الجزائوري الطبيعة ال

ج ل في   .الارع الثالثاإ
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 ضواط  الاختصاص القضائي الدولي المحددة طنص قانوني  و:  الارع ال ول

0966حدر أ ول قانون للاإجراءات المدنية في الجزائر س نة 
1
وقود خوص الاختصواص القضوائي الدولي  

مون القوانون المودني الار  و 01و 01المقواطلتين لل دتوين  00و 08لل حاكم الجزائرية بمادتين فق  هو  الموادتين 
2

 ،

وهو ما يمكن تاسر ه بحداثة عهد الدولة بالس تقلال في هذه الاترة
3

  . 

 أ حودر قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة سو نة ير  أ ن المشرع الجزائري ارتأ ى عدم تعديل هذه الموواد حوين 

2880
4

، رتاظا طناس المبدأ  القانوني في مجال الاختصاص القضوائي الدولي، بالونص عولى أ ن القواز الجزائوري 

 كون  تصا بالنظر في المنازعات المتعلقة باللتزامات التعاقديوة موكا  ن أ حود أ قوراص اةصوومة جزائوره، هوو 

مون ناوس  12مون قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة، والمودع  عليوه تطبيقوا للو دة  10للو دة المدعي تطبيقا 

القانون
5
. 

لى أ ن القواز الجزائوري  كوون  تصوا  ومعنى ذلك عمليوا أ ن التاسور  الحورفي لهوذه الموواد سو يؤدي في اإاايوة اإ

قورفي العقود حواملا للجنسو ية الجزائريوة،  بالنظر في المنازعات الناش ئة عن الالتزامات التعاقدية  مكا  ن أ حود

لكوتروني، ذا  ن الالتزام العقدي ناش ئا عن عقد تقليدي أ و عقد تجواري اإ يتطواطق  دون التارقة في ذلك طين ما اإ

، لعودم وجوود نصووص فيه الإيجاب بالقبول عبر ش بكة اتصالت دولية باس تخدام التبوادل الإلكوتروني للبيوانات

 . تجارية الإلكترونيةقانونية خاحة بالعقود ال 

وفي جميع ال حوال يتعين تقد ر تمتع أ حد أ قراص الدعوى بالجنس ية الجزائرية من عدمه وقت رفع الدعوى ولويس 

ليه الاقه الجزائري تاسور ا لل وواد  مون قوانون الإجوراءات المدنيوة  12و 10وقت  شوء الالتزام، وفق ما ذهب اإ

                                                           
1
 .يتض ن قانون الإجراءات المدنية 0966يونيو س نة  0الموافق ل  0306حار عام  00المؤرخ في  011-66ال مر رقم  
2
 :من القانون المدني الار   على ما يلي 01تنص المادة  

« L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des 
obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, 

pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ». 

 :من ناس القانون على ما يلي 01وتنص المادة  
 « Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées   en pays 

étranger, même avec un étranger.»  
3
 .0962جويلية  1حصلت الجزائر على اس تقلالها  في   
4

 .يتض ن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 2880فبرا ر  21الموافق ل  0129حار عام  00المؤرخ في  89-80القانون رقم   
5
يجووز أ ن  كلوف بالحضوور   أ جنوتى، حوكا ولوو م  كون مقويما في : "من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على ما يولي 10تنص المادة  

 .الجهات القضائية الجزائرية، لتنايذ الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائريالجزائر، أ مام 

 ."ك  يجوز أ يضا تكلياه بالحضور أ مام الجهات القضائية الجزائرية بشأ ن التزامات تعاقد عليها في طلد أ جنتى مع جزائريين

ضور   جزائري أ مام الجهات القضائية الجزائرية بشأ ن التزامات تعاقود عليهوا في يجوز أ ن  كلف بالح" من ناس القانون على ما يلي 12وتنص المادة 

 ".طلد أ جنتى، حكا ولو  ن مع أ جنتى
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والإدارية
1

قامة في الجزائر، ول يهم في ذلك أ ن  كون  ل قراص الدعوى موقنا أ و رل اإ
2

ذا  ، ك  أ نه في حالة ما اإ

ن العوبرة تكوون   ن أ حد المدعين أ و المودع  علويهم حواملا ل كو  مون جنسو ية مون طياوا الجنسو ية الجزائريوة، فواإ

ذا  نوت  الجنسو ية بالجنس ية الجزائرية، حيث ينعقد الاختصاص للقضاء الجزائري دون التارقة في ذلك طوين موا اإ

الجزائرية أ حلية أ و مكتس بة
3

 . 

 ضواط  الاختصاص القضائي الدولي المستندة على الاجتهاد القضائي :ثانيالارع ال 

من قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة الجزائوري اعوتد  12و 10يترتب على التطبيق الحرفي لل دتين 

لى عوودم اختصوواص القضوواء ضوواط  الجنسوو ية كضوواط  وحيوود لنعقوواد اختصوواص القضوواء الجزا ئووري،  ووا يووؤدي اإ

يور  أ ن القضواء الجزائوري اسو تقر عولى أ ن كوون قورفي الجزائري بالنظر في المنازعات التي يغيب عاا المواقن، 

اةصومة من ال جانب ل يشكل مانعا لنعقاد الاختصاص القضائي للقواز الجزائوري، وأ ن قواعود الاختصواص 

من قواعد الاختصاص المحلي الداخلية القضائي الدولي يتم اس تنباقها
4
متأ ثرا في ذلك بموقف القضاء الار   

5
. 

ومعنى ذلك عمليا أ ن القانون الجزائري  يتض ن قاعدة اختصاص قضائي دولي وحيدة ل ت  المنصووص عليهوا  

من قانون الإجراءات المدنيوة والإداريوة، وضوواط  اختصواص أ خورى ل في حقيقوة ال مور  12و 10في المادتين 

ع لهووا داخليووا ضووواط  اختصوواص ع وضووعها ل جوول اإ
6

ع لهووا لتحديوود ، يوور  أ نووه يووتم تطويعهووا والموو د موون مجووال اإ

الاختصاص القضائي الدولي للقضاء الجزائري، تااده للامتناع عن الاصل في المنازعات التي يغيب عاا الطورص 

الجزائري، فيما لو ع التطبيق الحرفي لنصوص الاختصاص القضائي الدولي
7
. 

                                                           
1
القوانون الدولي اةواص، الجوزء الثواني، / وأ عوراب طلقوام. 090، ص 2803القانون الدولي اةاص، الرؤى للنشر والتوزيع، الجزائر، / حبار محمد 

 .39، ص 2881ضائي الدولي والجنس ية، دار هومه، الجزائر، تنازع الاختصاص الق
2
 .ناس المرجع والصاحة/ أ عراب طلقام 
3
/22تنص الماد  

2
مور رقم 2881يونيوو سو نة  28الموؤرخ في  81/08ال مور رقم من القانون المودني الجزائوري الصوادر بموجوب    51/10، المعودل لأ 

ذا  ن للشوخص في : "على ما يلي،2881لس نة  11عدد ، الجريدة الرسمية 0951سبةبر  26المؤرخ في  ير  أ ن القانون الجزائوري هوو ا ي يطبوق اإ

 ."وقت واحد بالنس بة اإلى الجزائر  الجنس ية الجزائرية، وبالنس بة اإلى دولة او عدة دول أ جنبية جنس ية ت  الدولة
4
مكانيو"عولى أ ن  0966جواناي  09أ كدت ركمة اس تئناص الجزائور العاةوة في   ة رفوع دعووى أ موام القضواء الجزائوري تعتوبر مسوأ لة لصويقة طقوانون اإ

، وأ نها ل تعتبر حقا مدنيا مقصورا على الجزائريين وحدهم، ويترتوب عولى ذلك أ نوه ل يوجود في القوانون -والمقصود هنا القانون الدولي العام-الشعوب 

ما طصاتهم مدعين فيها أ و  مدع  علويهم فيهوا، وأ ن كوون قورفي اةصوومة الجزائري نص قانوني يمنع ال جانب من عرض دعواهم أ مام القضاء الجزا ئري اإ

 ."معا من ال جانب ل يعتبر سببا لعد الاختصاص القضائي لل حاكم الجزائرية

لى أ ن 0952أ فريل  28وذهبت ركمة قس نطينة في  جانوب  تصوة بالاصول في الدعواوى المعروضوة أ مادوا ضود ال   -تبق  -جهات القضاء الجزائري" اإ

قامة في الجزائر، وأ نه ما دام الثاطت من عنا  الملف أ ن لل دع  عليه ال جنوتى موقنوا بالجزائور  مكا  ن لل دع  عليه ال جنتى فيها موقن أ و رل اإ

عتوبر عناوا فواإن ذلك ي  -من قرص مدع أ جنتى -باعتباره يمارس  ا وظياة  قبيب لمدة تزيد عن الثلاث س نوات الساطقة لتاريخ قيد الدعوى ضده

قليميا  فيا يس ل لل حكمة التي ع عرض الدعوى أ مادا بالتاو باختصاحها  استشوهد  وذ ن ."  بالاصل في هذا النزاع المعروض أ مادوا -الدولي -اإ

 .092المرجع الساطق، ص / الحكمين ير  المنشور ن حبار محمد
5 Cass. Ch.civ 1 .19  Octobre 1959, Rev. crit. DIP, 1969, Page 215.Et  Cass. Ch.civ.1, 30 Octobre 1962, Bull. 
civ.,n° 449. Et Cass. Ch.civ, 15 Mai 1963.   

6
 .   من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الواردة في الاصل الراطع من الباب الثاني 15اإلى  35يتعلق ال مر اإج ل بالمواد من   

7
سعاد    .22، ص 0960القانون الدولي اةاص، القواعد المادية، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية ، / رند اإ
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لى أ ن ويؤدي تطبيق قواعد الاختصاص القضائي المحلي المنصوص عليها في قان ون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة اإ

ذا  ن لل ودع  عليوه موقنوا في الجزائور القاز الجزائري  كون  تصا بالنظر في المنازعوات العقديوة الدوليوة اإ
1

 ،

تأ سيسا على أ ن الد ن مطلوب وليس محمول وأ ن براءة ذمة المد ن ل ال حل، وعلى من  يدعي العكوس تقود  

الدليل على ما يدعيه
2
. 

ذا  نت الجزائر موكانا  ومن جهة أ خرى  كون القاز الجزائري  تصا أ يضا بالنظر في المنازعات العقدية الدولية اإ

من ناس القانون 39لتسليم البضاعة أ و للوفاء باللتزام عموما تطبيقا لل دة 
3

  . 

قوانون الإجوراءات المدنيوة  الطبيعة القانونية لضواط  الاختصاص القضائي الدولي المس ةدة مون: الارع  الثالث

دارية الجزائري   والإ

نقترح في هذا المطلب تحديد الطبيعة القانونية لضواط  الاختصاص القضائي الدولي المس ةدة من قوانون 

لى البحوث في قبيعتهوا مون  الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري من حيث ال ولوية في التطبيق، قبل الانتقال اإ

 .على ما يخالاها من عدمه حيث جواز التااق

داريوة  -أ ول الطبيعة القانونية لضواط  الاختصاص القضائي الدولي المس ةدة من قانون الإجوراءات المدنيوة والإ

 الجزائري من حيث ال ولوية في التطبيق

لى أ ن ضوواط  الاختصواص القضوائي الدولي المسو ةدة مون قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة  ا تهينا اإ

ذا  ن ال موور متعلقووا طوونزاع أ حوود أ قرافووه جزائووره  وون مووا أ سمينوواه طضووواط  الج زائووري لتلووف بحسووب مووا اإ

ذا  ن كلا قرفي الونزاع مون ال جانوب  ون  الاختصاص القضائي الدولي المحددة طنص قانوني  و، وطين ما اإ

الاختصاص القضائي الدولي المستندة على الاجتهاد القضائي ما أ سميناه طضواط 
4
 . 

لى أ ن القواز الجزائوري  كوون  ن تطبيق نصوص هذه المواد مجةعة مون شوأ نه أ ن يوؤدي اإ وعلى هذا ال ساس فاإ

ذا  ن العقود تقليوده أ و تجواره   تصا بالنظر في المنازعات المتعلقة بالعقود عموما، دون التارقة في ذلك طوين موا اإ

                                                           
1
قليموي لل هوة القضوائية الوتي يقوع في دائورة :" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائوري عولى موا يولي 35تنص المادة    يوؤول الاختصواص الإ

 ..."  عليهاختصاحها موقن المدع
2
 .08، ص 2802الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة ال ولى ، كليلة للنشر، / طوضياص عادل  
3
 ترفوع الدعواوى المتعلقوة بالموواد المبينوة أ دناه أ موام الجهوات القضوائية:" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري عولى موا يولي 39تنص المادة  

في المواد المنازعات المتعلقة بالتوريدات وال شغال وتأ جر  اةدمات الاتية والصوناعية، يوؤول الاختصواص لل هوة القضوائية الوتي يقوع في : "... التالية

برام التااق أ و تنايذه لوتي يوتم الوفواء في دائورة في المواد التجارية ير  الإفلاس والتسوية القضوائية أ موام الجهوة لقضوائية ا -... دائرة اختصاحها مكان اإ

   ... "اختصاحها، وفي الدعاوى المرفوعة ضد الشركة أ مام لقضائية التي يقع في دائرة اختصاحها أ حد فروعها
4
 من القانون المدني الار   حين توسع في تاسور ه  بالتأ كيود عولى أ نوه ل 01و  01ناس هذا الحل اعةده القضاء الار   في تحليله لنصوص المواد  

المرجوع السواطق،  /  حبار محمد:  مبرر لمنل ال جانب في فر سا لحقوق و حرمانهم من التقاز أ مام القضاء الار   دفاعا عاا،  راجع في تاصيل ذلك

 .009ص 
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ذا  ن أ حد أ قراص العقود جزائوره تطبيقوا لق لكترونيا، اإ ذا  ن لل ودع  اإ واعود الاختصواص القضوائي الدولي، واإ

ذا  نت الجزائر مكانا لتسوليم البضواعة أ و للوفواء باللوتزام عمومواعليه موقنا في الجزائر أ و      35تطبيقوا لل وواد   اإ

 .من ناس القانون 39و 

لى أ ن قواعد الاختصاص القضائي الدولي القائمة على أ سواس ضواط   الجنسو ية لهوا   قواطع ير  أ نه يجب التنويه اإ

ذا اسوو تحال رطوو  العقوود الدولي  ل اإ اسوو تانائي، بحيووث أ ن القوواز الجزائووري ل يعةوود عليهووا في تأ سوويس حكمووه اإ

 .  بالقضاء الجزائري استنادا اإلى ضواط  الاختصاص القضائي المحلي الداخلية باعتبارها قواعد عامة

ن أ ساتذة القانون الدولي اةاص في الجزائور يت   لك نواولون دراسوة قواعود الاختصواص المحولي الداخليوة الوتي فاإ

تسوو تنب  ماووا قواعوود الاختصوواص القضووائي الدولي تحووت عنوووان القواعوود العامووة أ و العاديووة، و للووون مووواد 

الاختصاص القضائي الدولي تحت عنوان القواعود الاسو تانائية، دون التارقوة طوين الحوالة الوتي  كوون فيهوا أ حود 

ذا  ن كلاه  أ جنبياأ قراص العلاقة القا نونية جزائره وطين ما اإ
1
. 

اإلى تاريخ حودور  0966ومعنى ذلك طداهوة أ نوه في الاوترة الم تودة مون حودور قوانون الإجوراءات المدنيوة سو نة 

،  ن القاز الجزائري  تكم للنصوص العامة المتعلقة بالختصواص المحولي 2800قانون التجارة الإلكترونية س نة 

ذا وجود أ ن العقود ل يتووفر الداخلية من أ ج ل تحديد اختصاحه من عدمه بشأ ن عقوود التجوارة الالكترونيوة، فواإ

ذا  ن أ حود أ قوراص العقود  لى النظر فيما اإ على أ حد ضواط  الاختصاص المنصوص عليها في هذه المواد، ذهب اإ

 .جزائره تطبيقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي باعتباره  قواعد اس تانائية

داريوة  - نيا الطبيعة القانونية لضواط  الاختصاص القضائي الدولي المس ةدة من قوانون الإجوراءات المدنيوة والإ

 الجزائري من حيث جواز التااق على ما يخالاها

 مون 12و 10قانون الإجراءات المدنيوة الجزائوري المقاطلتوان لل دتوين  من 00و 08تمت حياية المادتين  

ة والإدارية الجزائري طصيغة الجوواز  وا يعود عودم تعلقهو  بالنظوام العوام، وبالتوالي جوواز قانون الإجراءات المدني

دراج طند  و التااق على ما يخالاه  باإ
2
في العقد يتنازل بمقتضاه الطرص الجزائري عن الامتياز المقرر له 

3
 . 

ومن جهة أ خرى يمكن لل زائري التنوازل  نوا
4
عون الامتيواز المقورر بموجوب هواتين الموادتين، و كوون ذلك في   

لى رفع دعواه أ مام جهة قضائية أ جنبية، و  يه  الحالة التي يوتم فيهوا  حالتين، أ وله  الحالة التي يلجأ  فيها المواقن اإ

 تشو ن رفع دعوى ضده أ مام جهة قضائية أ جنبية ويقوم بالحضور للدفاع عون ناسوه، يور  أ ن هواتين الحوالتين

لى القضواء ال جنوتى سوببه أ ن  ثبات عكسها، طتقد  الموواقن دلويلا عولى أ ن لجووءه اإ قرينة قانونية بس يطة يمكن اإ

                                                           
1
سعاد   .005المرجع الساطق، ص / وحبار محمد. 00المرجع الساطق، ص / رند اإ
2
الاختصوواص الجوووازي لضوواط  الجنسوو ية ن القووانون الدولي اةوواص، مجوولة الحقوووق والعلوووم / في التنووازل الاووو  تاصوويلا  راجووع يلغيووث عوو رة 

 .59، ص 2806الس ياس ية، جامعة خنشلة، العدد اةامس، 
3
سعاد   . 30المرجع الساطق، ص / رند اإ
4
 .02رجع الساطق، ص الم/ في التنازل الض د  تاصيلا  راجع يلغيث ع رة 
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المدع  عليه  ل يم  أ موالا في الجزائر يمكن التنايذ عليها، أ و أ ن دفاعه عن ناسوه أ موام القضواء ال جنوتى سوببه 

ي التنايذ عليهاأ نه يم  هو شخصيا أ موالا في اةارج أ راد تااد
1
. 

ن قواعود الاختصواص القضوائي الدولي العاموة ل أ يضوا ل تتعلوق بالنظوام  وك  هو حال القواعد الاس تانائية فواإ

رادماو  أ موام أ يوة  العام، لكونها تطبيق لقواعد الاختصاص المحلي الداخلية التي تجيز ل قراص اةصومة الحضوور باإ

ركمة ولو م تكن  تصة داخليا
2

   .  

نت هذه ل جمولة النصووص القانونيوة الوتي يوتم بمقتضواها تحديود قواعود الاختصواص القضوائي الدولي لل حواكم  

، تاريخ حودور قوانون التجوارة الإلكترونيوة، فهول 2800الجزائرية للنظر في المنازعات العقدية عموما حوكا سو نة 

لكوتروني طوأ حكام خاحوة لجهوة تنوازع طقي الوضع على ما هو عليهو أ م أ ن هذا القانون خوص العقود التجواري الا

 الاختصاص القضائي الدوليو

لكترونية في القوانون الجزائوري في : المطلب  الثاني ضواط  الاختصاص القضائي في منازعات  عقود التجارة الإ

لكترونية حيز التطبيق  الاترة اللاحقة لدخول قانون التجارة الإ

2800بالتجوارة الإلكترونيوة سو نة أ حدر المشرع الجزائوري قوانونا يتعلوق 
3

، طغيوة تحديود القواعود العاموة 

المتعلقة بالتجارة الإلكترونية للسلع واةدمات، وعلى أ سواس هوذه النصووص نحواول فويما يولي اسو تنبا  ضوواط  

 .الاختصاص القضائي المتعلقة طعقود التجارة الإلكترونية عن قريق تحليل نصوص هذا القانون

لكترونية الاختصاص القضائي الدولي طناس ضواط  الاختصاص التشريعيرط  : الارع ال ول  قانون التجارة الإ

المتعلق بالتجارة الإلكترونية على تطبيوق القوانون الجزائوري في  81-00تنص المادة الثانية من القانون رقم 

قام ة شرعيوة في الجزائور، أ و شخصوا الحالة التي  كون فيها أ حد أ قراص العقد مةتعا بالجنس ية الجزائرية، أ و مقيما اإ

برام العقد أ و تنايذه في الجزائر  . معنوه خاضعا للقانون الجزائري، أ و  ن رل اإ

ع ل القوانون  س ناد أ حادية أ راد المشرع الجزائري من خلالها المد من مجال اإ وواقع ال مر أ ن هذه المادة ل قاعدة اإ

بالعلاقة القانونية في مجوال العقوود التجاريوة الإلكترونيوة، معةودا الجزائري على حساب القوانين ال جنبية المرتبطة 

ضواط  الجنسو ية ورول : في ذلك على ضاططين شخصيين مس ةد ن مون المركوز القوانوني ل قوراص اةصوومة هو 

قليم الجزائري ه  قامة، وضاططين مرتبطين باتصال العقد بالإ برام العقد ومكان تنايذه: الإ  .ضاط  مكان اإ

رادتوه في اإخضواع موضووع العقود الإلكوتروني   للقوانون ومعنى  ذلك طداهة أ ن المشرع الجزائري قد أ عورب عون اإ

بورام العقود     الجزائري مكا  ن أ حد أ قوراص اةصوومة جزائوره أ و مقويما في الجزائور أ و  نوت الجزائور ل موكان اإ

                                                           
1

 .281المرجع الساطق، ص / حبار محمد  
2
قليميا: من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي 16تنص الماد    ."يجوز للخصوم الحضور باختيارهم أ مام القاز حكا ولو م  كن  تصا اإ
3
 .1، ص2800ماي  06، مؤرخة في 20جريدة رسمية عدد  2800ماي  08المؤرخ في   81-00القانون رقم  
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ن المادة الثانية من قانون التجارة الإ  لكترونية تدخل في دائرة ماج التنوازع المتعلوق أ و تنايذه، وفي هذا الإقار فاإ

س ناد حكم العلاقات الدولية اةاحة لقانون من طين القوانين المرتبطة  وا، ول ل تتعودى هوذا المواج  شكالية اإ باإ

 .اإلى تحديد الجهة القضائية الدولية المختصة بالنظر في منازعات العقود الإلكترونية الدولية

من قانون التجارة الإلكترونيوة عولى أ ن العقود الإلكوتروني  03ع الجزائري نص في المادة ير  أ نه يلاحظ أ ن المشر 

يجب أ ن يتضو ن طعوض المعلوموات، مسو تع لا حويغة الوجووب  ون قاعودة أ مورة فورض خلالهوا تحديود الجهوة 

لى نوص الموادة الثان  يوة السوالاة ا كور، المختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة بالعقد الموبرم، ولكنوه أ حوال في ذلك اإ

ططوال العقود والتعوويض عو   01مضياا في المادة  موكان المسو ته  الإلكوتروني المطالبوة باإ من ناس القوانون أ نوه باإ

 .  أ حاطه من ضرر في حال الإخلال  ذا الالتزام

لقوانون الواجوب رغم أ ن ال ولى تتعلق طتحديود ا 03والمادة  2لقد قام قانون التجارة الإلكترونية بالرط  طين المادة 

تونص عولى أ ن العقود  03التطبيق، طينما تورتب  الثانيوة بموضووع الاختصواص القضوائي الدولي، حيوث أ ن الموادة 

مون  قبقوا ل حوكام الموادة الثانيوةالإلكتروني يجب أ ن يتض ن طندا رددا لل هة القضائية المختصة في حوالة الونزاع 

س ناد أ حادية تحدد مجال تطبيق القانون الجزائري على العقوود ناس القانون التي ل تعدوا أ ن تكون سوى قاعدة  اإ

.الإلكترونية
 

فما ل تداعيات الرط  طين هذه المواد لجهة اس تنبا  ضواط  الاختصواص القضوائي الدولي المتعلقوة 

 طعقود التجارة الإلكترونية و

لكترونية الجزائرياس تنبا  ضواط  الاختصاص القضائي الدولي  من قانون التجارة : الارع الثاني  الإ

واقع ال مر أ ن النصووص السوالاة ا كور سونت مون أ جول تطبيقهوا، سوواء لجهوة تحديود الجهوة القضوائية 

المختصة      أ و لجهة تحديد القانون الواجب التطبيوق، ووجودهوا طوين قيوات قوانون التجوارة الإلكترونيوة  وذه 

عوا يخضوع الصياية   تلزم القضواء عولى تاسور ها، يور  أ ن تاسور   النصووص القانونيوة ل يوتم ططريقوة اعتباقيوة واإ

ل سس وضواط  رددة يجب احترادا، ومن طين ال ليات التي تساعد القواز في فهوم النصووص القانونيوة تمهيودا 

لتطبيقها ما يطلق عليه مصطلل ال ع ل التحضر ية
 

 . 

لكترونية، ل يبق  أ مام القواز الجزائوري سووى وفي غياب هذه ال ع ل ك  هو الحال بالنس بة لقانون التجارة الإ 

هول : أ ن يتعامل مع الوضع الكائن، مجتهدا في الإجاطة عن سؤال ياية في ال همية يمكن حياغته عولى النحوو ال ي

المتعلقة بالتحديد التاان لل هة القضائية الدولية المختصوة، طونص الموادة  03أ راد المشرع الجزائري حين رط  المادة 

التي عددت حالت انعقاد الاختصاص التشرويعي للقوانون الجزائوري، أ ن يعقود اختصواص القواز الجزائوري  2

عو ل  بالنظر في منازعات عقود التجارة الإلكترونية اعتدا على ناس الضواط  المنصوص عليها لجهة تحديد مجوال اإ

 القانون الجزائري فيما يتعلق  ذا النوع من العقودو

دراج طنود  و مقتضواه أ ن الاختصواص القضوائي ينعقود للقضواء  03المادة  واقع ال مر أ ن تلزم أ قراص العقود باإ

أ حد أ قراص اةصومة جزائره أ و مقويما في الجزائور أ و  نوت الجزائور  الجزائري في جميع ال حوال التي  كون فيها 
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نه في حال تحقق أ حد  برام العقد أ و تنايذه، وبماهوم المخالاة فاإ هذه الضواط  ينعقد الاختصواص بشوأ ن ل مكان اإ

 .  هذه العقود وجوبا للقضاء الجزائري

من قانون التجارة الإلكترونية على أ نه في حوال عودم احوترام الموورد الإلكوتروني  01ومن جهة أ خرى تنص المادة 

ططال العقود وبالتعوويض عون 03لنص المادة  ال ضرار  من ناس القانون يمكن لل س ته  الإلكتروني أ ن يطالب باإ

لى التارقة طين العقود التجارية الإلكترونيوة الوتي  كوون أ حود أ قرافهوا مسو تهلكا  التي قد تصيبه، بشكل يدعونا  اإ

لكترونيين  .والعقود التجارية الإلكترونية المبرمة طين مورد ن اإ

ذا  ن أ حد أ قراص العقد مس تهلكا ططال العقد وبالتعويضات ع  أ حاطه م فاإ ن أ ضرار في الحالة جاز له المطالبة باإ

لى مقاضاته أ مام جهة قضائية أ جنبية حكا ولو  ن ذلك تنايذا لبند اتاان  كوون قود  التي يلجأ  فيها المتعاقد معه اإ

 .  وافق عليه الطرفان

لكتروني لكتروني ا ي ل ينطبق عليه وحف المس ته  الإ لى تاعيول  أ ما المتعاقد الإ فليس له الحوق في الولووج اإ

نصوص عليها في قانون التجارة الإلكترونيوة  في الحوالة الوتي يجود فيهوا ناسوه مودع  عليوه أ موام جهوة الجزاءات الم 

 .قضائية أ جنبية طناء على طند اتاان يسلب الاختصاص من القضاء الجزائري

درا 03والسبب هو أ ن المشرع الجزائري أ لزم المتعاقد ن بموجب المادة  ج طنود من قانون التجارة الإلكترونية على اإ

اتاان في العقد مااده منل الاختصاص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالعقد الإلكتروني المبرم للقضاء الجزائوري في 

حدى الضواط  المنصوص عليها بموجوب الموادة الثانيوة مون ناوس القوانون  وثلة في كوون  الحالت التي تتوفر فيها اإ

بورام العقود أ و أ حد أ قراص اةصومة جزائره، أ و كون المدع  ع  ليه مقيما في الجزائر، أ و كون الجزائور ل موكان اإ

لى تقر ر الجزاء المترتب على  الاة هذا الالتزام بموجب المادة  من قانون التجوارة  01تنايذه، ولكنه عندما انتقل اإ

ططوال العقو د وبالتعوويض الإلكترونية نص على أ ن المس ته  الإلكتروني هو وحده ا ي يم  الحق في المطالبة باإ

 .ع  يمكن أ ن يلحقه من أ ضرار نتيجة عدم احترام هذا النص

ن قراءة جميع مواد قانون التجارة الإلكترونية الجزائري المتعلقة بالختصاص القضوائي الدولي وتطبيقهوا   وبالتالي فاإ

لى ما يلي  :تطبيقا جامعا من شأ نه أ ن يؤدي اإ

نص المشرع الجزائري على وجوب تض ين جميع العقود الالكترونية شرقا اتااقيوا ماواده انعقواد اختصواص  -     

النظر في منازعاته للقضاء الجزائري مكا  ن أ حد أ قراص العقد جزائره أ و مقيما في الجزائر أ و  ن العقد قد أ بورم 

 . ة في ذلك طين العقود الإلكترونية الاس تهلاكية وير هافي الجزائر أ و أ ن الجزائر ل مكان تنايذه، دون التارق

ضافية مةثلة في تمكينوه مون المطالبوة طوبطلان العقود  -     أ فاد المشرع الجزائري المس ته  الإلكتروني من ح ية اإ

والتعويض في حال  الاة هذا الحكم، ولعل أ ساس هذه الحماية وسوباا هوو تعلوق ال مور بمتعاقود حواحب مركوز 

وني ضوعيف هوو المسو ته  الإلكوترونيقان
 
ا ي يالبوا موا يجود ناسوه في مواجهوة موورد الكوتروني له مون القووة  
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والهيمنة الاقتصادية ما يجعله مةتعا بمركز قوي، خاحة وأ ن العقد ا ي يج ع طوين هوذ ن الطورفين هوو في ماهووم 

ذعان  .قانون التجارة الإلكترونية عقد اإ

من تقر ر ططلان العقد وتمكين المس ته  من المطالبة بالتعوويض عو  أ حواطه مون ومع ذلك يلاحظ أ نه ل جدوى 

ضرر عند  الاة ضواط  الاختصاص المعةدة في التشريع الجزائري في مجال عقود التجوارة الالكترونيوة، ل سو يما 

 . لجزائريوأ ن الحكم القاز طبطلان العقد وطتعويض المس ته  يس تحيل تنايذه في الغالب خارج التراب ا

أ ك  من ذلك فاإن منل الاختصاص للقضاء الجزائري حاا في الحالت التي  كون فيها أ حد أ قوراص اةصوومة 

لحاق الضرر بالمس ته  الجزائري تحديدا في الحوالت الوتي  كوون فيهوا مقويما في  لى اإ جزائره من شأ نه أ ن يؤدي اإ

 . ب مادولة أ جنبية ويس تحيل عليه المثول أ مام قضاء دولته لسب

أ ما في العلاقة طين المهنيين فلا مبرر من حرمان أ قراص العقد من التااق على ما يخوالف ضوواط  الاختصواص 

شوكال هاموا يتعلوق   التي وضعها المشرع الجزائري، لسو يما وأ ن هوذه التااقوات مرحوب  وا فقهيوا لكونهوا  تحول اإ

ع ل ضواط  الاختصاص التقليدية في واقع افتراز يالت من التحديد الجغرافي و رفضه طصعوطة اإ
1
. 

لكترونية في القانون : المبحث الثاني تحديد ضواط  الاختصاص القضائي الموضوعية في منازعات عقود التجارة الإ

 الكويتي     

2801حدر قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي س نة 
2
وقد جاء خاليا من النصوص القانونيوة المنظ وة  

للاختصاص القضائي الدولي في مجال العقود الإلكترونية تار  تنظيمها لقانون المرافعوات المدنيوة والتجاريوة الصوادر 

 0908سو نة  
3

لى  23وا ي تنواول الاختصوواص القضوائي الدولي لمحوواكم  دولة الكويوت في المووواد  معةوودا   20اإ

ص رددة، يمتد طعضها ليش ل موضوع هذا البحث ا ي يهدص اإلى تحديود قواعود الاختصواص ضواط  اختصا

 .القضائي الدولي في منازعات  عقود التجارة الإلكترونية

باعتبارهوا قواعود  ،والواقع أ ن هذه المواد تتض ن ضواط  اختصواص يتعوين تطبيقهوا في مجوال العقوود الإلكترونيوة

رافعووات المدنيووة والتجاريووة، الموونظم للاختصوواص القضووائي الدولي لمحوواكم دولة عامووة جوواءت طووين قيووات قووانون الم

الكويت، في غياب نصوص قانونية خاحة  ن مون الم كون أ ن يتضو اا قوانون المعواملات الإلكترونيوة، فويما لوو 

 .  نت رغبة المشرع الكويتي قد اتجهت اإلى لصيص هذه المعاملات طضواط  اختصاص اس تانائية

                                                           
1
 .193،  ص 2801دور التقنيات العل ية في تطور العقد، دار الكتب العل ية، لبنان، / عص ت عبد المجيد بكر  

2
فبرا ور  23، الصوادر في 0052، العودد (الكويوت اليووم) لجريدة الرسمية بشأ ن المعاملات الالكترونية، المنشور في ا 2801لس نة  28القانون رقم   

2802. 
3
لسو نة  38، والقوانون رقم 0805لسو نة  12، والقوانون 0906لسو نة  020المعودل بالقووانين رقم  0908لسو نة  30حدر هذا القوانون بالمرسووم رقم  

، والقوانون رقم 0991لسو نة  00، والقوانون رقم 0992لسو نة  15قانون رقم ، وال0909لس نة  15والقانون رقم  0909لس نة  11، والقانون رقم 0900

 .  2885لس نة  30، والقانون رقم 2882لس نة  36
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من اس تقراء هذه النصوص أ ن الاختصاص الدولي لل حاكم الكويتية قد  كوون قائموا عولى المركوز القوانوني  ويتبين

قليم الكويتي، بشوكل يشوترك  ل قراص الدعوى، ك  أ نه قد يتعلق طوجود ارتبا  جدي طين موضوع الدعوى والإ

الاختصوواص القضووائي الدولي في  فيووه القووانون الكووويتي مووع القووانون الجزائووري طووبعض الضووواط  المتعلقووة طتنووازع

 .  منازعات عقود التجارة الالكترونية، طينما يختلف عنه في كونه ينارد باعتده ضواط  أ خرى

 ضواط  الاختصاص القضائي التي يشترك فيها القانون الكويتي مع القانون الجزائري:  المطلب ال ول

ق طعقوود التجوارة الإلكترونيوة طضوواط  اختصواص، يشترك القانون الكويتي مع القانون الجزائري فيما يتعل

يقوم طعضها على المركز القانوني ل قراص الدعوى، ويستند طعضها ال خر على وجود ارتبا  جودي طوين موضووع 

قليم الدولة  .  الدعوى واإ

 ضواط  الاختصاص القضائي المشتركة القائمة على المركز القانوني ل قراص الدعوى: الارع ال ول

على أ ن المحاكم الكويتية لتص طنظر الدعواوى الوتي من قانون المرافعات المدنية والتجارية  23ادة المتنص 

قامة في الكويت فيما عودا الدعواوى  ترفع على الكويتي، والدعاوى التي ترفع على ال جنتى ا ي له موقن أ و رل اإ

 .  العقارية المتعلقة طعقار واقع في اةارج

ن القانون الكويتي يعةد في انعقواد الاختصواص القضوائي الدولي لل حواكم الكويتيوة عولى المركوز  وطناء على ذلك فاإ

 . القانوني لل دع  عليه باعتباره مةتعا بالجنس ية الكويتية أ و متوقنا أ و مقيما في دولة الكويت

كون فيهوا المودع  عليوه حواملا للجنسو ية الكويتية بالنظر في الدعاوى التي  الاختصاص الدولي لل حاكم  -أ ول

 الكويتية

يشترك القانون الكويتي في هذا الضاط  مع المشرع الجزائري ك  أ نه يشترك معه أ يضا في عودم وضوع أ ي 

لى جانب كون المدع  عليه مواقنوا، أ ن  كوون متوقنوا أ و مقويما في دولة القواز أ و أ ن تكوون له  شر  أ خر اإ

ذا  ن المدعي مواقنا أ و أ جنبيا  أ و  ن مقويما   فيها أ موال يمكن التنايذ ع ليها، ودون التارقة في ذلك أ يضا طين ما اإ

 .أ و متوقنا في دولة القاز أ و خارجها

من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي تتعلوق م يوع الدعواوى فويما  23ومن جهة أ خرى يلاحظ أ ن المادة 

قوار موجوود خوارج دولة الكويوت، أ ي أ ن ضواط  الجنسو ية يمتود ليشو ل جميوع عدا الدعاوى العقارية المتعلقوة طع

النزاعات د   ن مصدر الالتزام فيها، باسو تاناء النزاعوات المسو تاناة طاوو الونص،  وثلة في الدعواوى العقاريوة 

قليم الدولة  .المرتبطة طعقار يوجد خارج حدود اإ

نازعات العقدية المتعلقة بمنقول في جميع الحالت الوتي  كوون ومعنى ذلك أ ن القاز الكويتي يختص بالنظر في الم 

فيها المدع  عليه كويتيا، وأ ن هذا الضاط  حالح للتطبيق في مجال عقود التجارة الإلكترونيوة، الوتي تركهوا المشروع 
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ته عون الكويتي خاضعة لقواعد الاختصاص العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنيوة والتجاريوة، بسوكو 

 .اعتد نصوص خاحة  ا لحقا حين اإحداره لقانون المعاملات الإلكترونية

قلاقوه  والواقع أ ن اعتد ضاط  جنس ية المدع  عليه مجردا من أ ي قيود أ و شر   لطالموا تعورض للانتقواد عولى اإ

قار المنازعات الدولية العقدية أ و ير ها، ول انتقادات يمكن توجيهها لهذا الضاط   سواء  ن الالوتزام سواء في اإ

لكتروني العقدي ناش ئا عن عقد تقليدي أ و عقد تجاري اإ
1

لكترونيا مون شوأ نه أ ن  ، ير  أ ن تااعل  أ قراص العقد اإ

 . زيد ال مر تعقيدا بالنس بة لإع ل ضاط  جنس ية المدع  عليه في تحديد اختصاص القضاء الوقد

    :وعلى هذا ال ساس يلاحظ  ما يلي

ذا  ن ضاط   ا - لى اإ ع له دون قيود أ و شر   يوؤدي اإ ن اإ لجنس ية  قق مصلحة المواقن المتوقن في دولته، فاإ

لى دولته لل ثول أ مام راكمها دفاعوا عون ناسوه في الدعواوى الوتي ترفوع ضوده  تح ل المدع  عليه مشقة الانتقال اإ

أ مادا
2
. 

شكالية تحقيق مبدأ  قوة النااذ  - والاعالية الدوليوة لأ حوكام القضوائية، حيوث يالبا ما يصطدم ضاط   الجنس ية باإ

أ ن القضاء الوقد كثر ا ما يع ز عن كاالة تنايذ ال حوكام الوتي يصودرها  تأ سيسوا عولى جنسو ية المودع  عليوه، 

عندما  كون هذا ال خر  ير  متوقن في الدولة التي حدر الحكم عن قضائها، أ و أ نوه ل يمو  أ مووالا فيهوا يمكون 

الحكم أ ن تكون رلا لتنايذ
3
. 

يتعوارض الاختصواص القضوائي الدولي القوا  عولى أ سوواس جنسو ية المودع  عليوه في مجوال المنازعوات المتعلقووة  -

قامتوه في الحوالت الوتي  بالعقود الالكترونية مع الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم مووقن المودع  عليوه أ و رول اإ

ديد الدولنظرا لعتد ع  كون فيها العقد الالكتروني اس تهلاكيا،
4
قامتوه   على ضاط  مووقن المسو ته  أ و رول اإ

في مجال الاختصاص القضائي الدولي لهذا النوع من العقود، تحقيقا لمصلحة المس ته  باعتباره الطورص الضوعيف 

في العلاقة القانونية
5
.  

                                                           
1
القانون الدولي اةاص، الكتاب الثالث، القانون القضائي اةواص الدولي والتحكويم الدولي، دار الاكور / هشام علي حادق وحايظة الس يد الحداد 

 .11، ص 0999، الجامعي، الإسكندرية
2
القانون الدولي اةاص، في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين، الجزء الثاني، الطبعة التاسوعة، الهيئوة الماوية / عز الد ن عبد الله 

 . 651،  ص 0906العامة للكتاب، 
3
 .11المرجع الساطق، ص / هشام علي حادق وحايظة الس يد الحداد 
4
لى أ ن دول الإتحاد ال وروبي ميلا اعةدت هذا الاتجاه في علاقتها طبعضها البعض بموجب لئحة  س بقت الإشارة   مكرر  Iبروكسل اإ
5
لكترونية، أ  دمية شرقة دبي، أ فريول /  خالد المهر ي  ، 2883ح ية المس ته  الإلكتروني، بحث مقدم لمؤتمر الجوانب القانونية وال منية للع ليات الإ

 .199ص 
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حوث في هويوة يس بق  تحديد جنس ية المدع  عليه وقت رفع الدعوى التطرق لإشكالية ياية في ال همية ل الب -

 ول عدم التواجد المادي لطرفي العقد في مكان واحد دون التحقق ماواالمتعاقد ن التي قد 
1

، رغم موا يمكون أ ن 

يقال من أ ن التوقيع الإلكتروني
2
سعاص القاز  لتحديد هوية أ قراص العقد على النحوو المنصووص عليوه   يمكنه اإ

في جميع التشريعات التي تعةده
3
التشريع الجزائوريبما فيها   من  

4
والكوويتي 

5
شوكالية تحديود الهويوة  ، ذلك أ ن اإ

شكالية أ خورى تتعلوق بالبحوث في شرو  اعوتراص القواز  لى التوقيع الإلكتروني لل تعاقد ن يصطدم باإ بالل وء اإ

الوقد بشهادات التصديق الإلكتروني
6
قلويم دولتوه  الصادرة خوارج حودود اإ

7
، في الحوالة الوتي يتعوين فيهوا تحديود 

 . ة المدع  عليه المقيم خارج دولة القاز بالعتد على شهادة التصديق الصادرة في الدولة التي يقيم  ا ميلاهوي

لل حاكم الكويتية بالنظر في الدعاوى التي  كون فيها المدع  عليه متوقنا   أ و مقيما في الاختصاص الدولي  - نيا 

 دولة الكويت

يشترك المشرع الكويتي في هذا الضاط  أ يضا مع المشرع الجزائري، حيث لتص المحواكم الكويتيوة تطبيقوا 

من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد ال جانب ا  ون موم مووقن أ و  23لل دة 

                                                           
1
شكالية تحديد هوية المتعاقد  ا أ دى اإلى ظهور شر ت تقدم شهادات تتض ن تأ كيدا عولى أ ن الطلوب أ و الجوواب   قود يصطدم التعاقد الإلكتروني باإ

الجوانوب القانونيوة /  راجع في ذلك ضاري تمران قلاق الشو ري: حدر من شخص معين طذاته عن قريق الاس تعانة بكل ة السر أ و تقنيات التشار 

ثبات العقد الإلكتروني، العدد لت   .  95و 96،  ص 2805، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية،1نايذ واإ

 
2
ح يوة المسو ته  عوبر شو بكة الانترنوت، دار الاكور الجوامعي، / عبد الاتاح طيومي حجوازي:  راجع/ في القواعد العامة للتعريف بالتوقيع الإلكتروني 

 .06، ص 2886الإسكندرية،  
3
 .وما يليها 36، ص 2889التوقيع الإلكتروني في التشريعات اةلي ية، المكتب الجامعي الحديث، ال سكندرية، / ادل ال طيوكيع 
4
 323على اعتد التوقيع الإلكتروني وفقا لشرو  نصت عليها المادة  08-81من القانون المدني الجزائري المعدلة بموجب لقانون رقم  325نصت المادة  

 لتي تجعل التوقيع الإلكتروني في ناس مرتبة التوقيع التقليدي شر  أ ن  كون رددا لهوية الموقع من جهة وأ ن  كون معدا وراوظا في ظروصمكرر ا

لكترونيين، المؤرخ في  81-01تض ن سلامته وهو ما يتشى مع ما تض نه  القانون رقم  يوة ، جريودة رسم 2801فبرا ر  0المتعلق بالتوقيع والتصديق الإ

لكترونيوة أ خورى، تسو تع ل "طأ نه  2، وا ي عرص التوقيع الإلكتروني في المادة 6عدد  طيانات في شكل الكتروني، مرفقة أ و مرتبطة منطقيا طبيوانات اإ

 ."  كوس يلة توثيق
5
لكترونية والوتي نصوت عولى أ ن هوو المتعلق بالمعاملات  201لس نة  28عرص المشرع الكويتي التوقيع الإلكتروني في المادة ال ولى من القانون رقم   الإ

لكوتروني أ و ريوي أ و ضووئي أ و أ ي وسو يلة أ خورى " شارات أ و ير ها وتكون مدرجة بشكل اإ البيانات التي تتخذ هيئة حروص أ و أ رقام أ و رموز أ و اإ

لكتروني أ و مضافة عليها أ و مرتبطة  ا بالضرورة، ولها قاطع يس ل طتحديد هوية   ."الشخص ا ي وقعها وتميزه عن ير ه اثلة، في مستند أ و سجل اإ
6
ثبات هوية ال قراص وتحديود حقيقوة التاواق ومضو ونه  لى اإ بوراهيم : التصديق الإلكتروني هو عملية قانونية فنية مادص اإ  راجوع في ذلك أ طوو الليول اإ

لكترونية، الطبعة   .013، ص 2883، جامعة الكويت، 0الدسون، الجوانب القانونية للتعاملات الإ

لكوتروني وفي القوانون وتص در شهادات التصديق الإلكتروني عون قورص رايود مسو تقل يسو   في القوانون الجزائوري موؤدي خودمات التصوديق الإ

لكترونيين، اللائحة التنايذية للقوانون  81 -01 راجع على التوالي القانون الجزائري رقم : الكويتي بمزود خدمات التصديق المتعلق بالتوقيع والتصديق الإ

لكترونية، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  2801لس نة  28الكويتي رقم    . 2801جاناي  1، طتاريخ 2801لس نة  10المتعلق بالمعاملات الإ
7
حدار شهادات التصديق الإلكتروني  رجى الإقلاع على الشرو  المنصوص عليها في الاصل ا  ةامس فيما يتعلق باعتد الجهات ال جنبية المختصة باإ

لكترونيوة، والموادة  2801لسو نة  28من اللائحة التنايذية للقانون الكويتي رقم  المتعلوق  81-01مون القوانون الجزائوري رقم  63المتعلوق بالمعواملات الإ

لكترونيين  .بالتوقيع والتصديق الإ
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ذا  ن المد قامة في الكويت، دون التارقة في ذلك طين ما اإ عي كويتيا متوقنا    أ و مقيما داخل الكويوت أ و رل اإ

 . خارجها،  وطين  أ ن  كون أ جنبيا متوقنا أ و مقيما داخل الكويت أ و خارجها

ومن جهة أ خرى يلاحظ أ ن هذه المادة تتعلق م يع الدعاوى فويما عودا الدعواوى العقاريوة المتعلقوة طعقوار موجوود 

خارج دولة الكويت
 

قامته  يمتد ليش ل جميوع النزاعوات   باسو تاناء  ، أ ي أ ن ضاط   موقن المدع  عليه ورل اإ

قليم الدولة  .الدعاوى العقارية المرتبطة طعقار يوجد خارج حدود اإ

ومعنى ذلك أ ن القاز الكويتي يختص بالنظر في المنازعات العقدية المتعلقة بمنقول في جميع الحالت الوتي  كوون 

قامة في الكويوت، وأ ن هوذا الضواط  حوالح للتطبيوق في مجوال عقوود التجوارة  فيها لل دع  عليه موقن أ و رل اإ

الإلكترونية التي تركها المشرع الكويتي خاضعة لقواعود الاختصواص العاموة المنصووص عليهوا في قوانون المرافعوات 

 . المدنية والتجارية

ن القوانون الكوويتي هوو المرجوع الوحيود فويما يتعلوق طتحديود ماهووم    مون المووقن ورول وفي جميع ال حوال فاإ

قامة، على أ ساس أ ن ال مر يتعلق طتاسر  قاعدة من قواعد الاختصواص القضوائي الكوويتي، ومعونى ذلك أ نوه  الإ

على أ ن الموقن هو المكان ا ي يقيم فيوه  00يتعين الرجوع في ذلك للقانون المدني الكويتي ا ي ينص في المادة 

منوه عولى أ ن الموكان  02انونا  بالموقن العام، ويونص في الموادة الشخص على نحو معتاد   ن ما يعرص فقها وق

ا ي يباشر فيه الشخص تجارة أ و حرفة يعتبر موقنا له فيما يتعلق  ذه التجارة أ و الحرفة  ون موا يسو   فقهوا 

ني مون القوانون المود 01وقانونا بالموقن اةاص، خلافا لموا يعورص بالمووقن المختوار ا ي يت سود تطبيقوا للو دة 

الكويتي من خلال قيام الشخص باختيار دولة الكويت كموقن له طصودد عمول قوانوني معوين حيوث يعتود  وذا 

 .   الموقن بخصوص   ما  رتب   ذا الع ل

دارته، ويجووز اعتبوار الموكان ا ي يوجود فيوه أ ما  موقن الشخص الاعتباري فهو المكان ا ي يوجد فيه مركز اإ

لى ما يدخل في  شا  هذا الاورع تطبيقوا لل دتوين أ حد فروع الشخص الاعتباري   22و 20موقنا له بالنس بة اإ

 .. من القانون المدني الكويتي

والواقع أ ن اختصاص المحاكم الكويتية بالنظر في الدعاوى التي  كوون فيهوا المودع  عليوه متوقنوا أ و مقويما في دولة 

ل جنبية تأ سيسا على أ نه يعكوس ارتبوا  الشوخص الكويت يتاق مع مبدأ  عام مع ول طه في  تلف التشريعات ا

نه  رط  النزاع بس يادة الدولة ويصله طوليوة القضواء فيهوا قليم الدولة، وبالتالي فاإ باإ
1

، كو  أ نوه  كاول  تنايوذ الحوكم 

الصادر في الدعوى، ل ن المدع  عليوه المتووقن أ و المقويم يالبوا موا تكوون له أ مووال يمكون التنايوذ عليهوا في دولة 

القاز
2

 . 

                                                           
1
 .600المرجع الساطق، ص / عز الد ن عبد الله 
2
القووانون الدولي اةوواص، تنووازع القوووانين، تنووازع / ويالووب عوولي الداوي. 13المرجووع السوواطق، ص  /هشووام عوولي حووادق وحايظووة السوو يد الحووداد 

 .290، ص2803الاختصاص القضائي الدولي، تنايذ ال حكام ال جنبية، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية،  دار الثقافة للنشر والتوزيع، ال ردن،
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هذا ل يعد أ ن ال حكام القضائية الصادرة عن القضاء الكويتي ل تةتع بالح ية خارج حدود دولة الكويت، يايوة 

لى أ خورى، ول في  ما في ال مر أ ن مسأ لة تنايوذ ال حوكام ال جنبيوة لضوع لنصووص قانونيوة لتلوف مون دولة اإ

الاختصاص القضائي الدولي، لرتبا  المسأ لتين بسور  حقيقة ال مر تعبر عن س يادة الدول، شأ نها في ذلك شأ ن 

قليمية  .مرفق عام يخضع لمبدأ  الإ

قاموة   ن تنايذ حكم حودر في الكويوت أ و في الجزائور، باعتبواره  دولتوين تعةودان ضواط  رول  اإ وعلى الع وم فاإ

ذا  ن ال مور  يتعلوق طودولة تأ خوذ المدع  عليه، ضد شخص يم  أ موالا في اةارج، يس تدعي التارقوة طوين موا اإ

عادة التقاز أ و طنظام ال مر بالتنايذ، حيث أ نه يتعين على حاحب المصلحة في التنايذ في الحوالة ال ولى  طنظام اإ

ثبوات عادة رفع دعوى جديدة يقدم فيها الحكم الجزائري أ و الكوويتي كودليل اإ اإ
 

، طيونما يقووم قواز طولد التنايوذ في 

الحكم على شرو  تنايذه قبقوا  لقانونوه الووقدالحالة الثانية بمراقبة توافر هذا 
1

، وهنوا أ يضوا يتعوين التارقوة طوين 

الحالة التي ترتب  فيها  الجزائر أ و الكويت مع الدولة ال جنبية بمعاهدة تتعلق طتنايذ ال حكام ال جنبيوة حيوث يوتم 

ولتين مع دولة طلد التنايوذ بمعاهودة تغليب المعاهدة على القانون الداخلي، وطين الحالة التي ل ترتب  فيها هاتين الد

ع ل شرو  التنايذ المنصوص عليها في القانون الداخلي لقاز طلد التنايذ دولية، وفي هذه الحالة يتعين اإ
2
. 

ير  أ ن الشر  ا ي يعد هذه الورقة البحثية هو ما يطلق عليه شر  الرقاطوة القضوائية
3

، ومقتضواه أ ن قواز 

ذا  حودار الحوكم الموراد تنايوذه، وتوتم مراقبوة تووافر هوذا طلد التنايذ  راقب ما اإ  ن قاز طولد الإحودار  تصوا باإ

ما تبعا لقانون طلد الإحدار أ و التنايذ باختلاص التشريعات الشر  من عدمه اإ
4
. 

قليم الدولة: الارع الثاني  ضواط  الاختصاص المشتركة المرتبطة طوجود ارتبا  جدي طين موضوع الدعوى واإ

على أ ن المحاكم الكويتية لتص طنظر الدعواوى الوتي من قانون المرافعات المدنية والتجارية  21تنص المادة 

ذا  نوت الدعووى متعلقوة طعقوار  أ و منقوول  قامة في الكويوت، اإ ترفع على ال جنتى ا ي ليس له موقن أ و رل اإ

 .أ و  ن واجبا تنايذه في الكويت  موجود في الكويت، أ و  نت متعلقة بالتزام  شأ  أ و ناذ

أ ن القاز الكويتي يختص بالنظر في المنازعات العقدية في الحالة التي  كوون فيهوا الموال رول الونزاع  ومعنى ذلك

موجودا في الكويت، وفي الحالت التي تكون فيها دولة الكويت رلا لنشووء الالوتزام العقودي أ و رولا لتنايوذه 

                                                           
1
 . 015ص  ،الساطقفي التعريف  ذه ال نظ ة تاصيلا  راجع المرجع  
2
والوتي دخلوت حويز  0903أ فريول  6يلاحظ على سبيل المثال انض م الكويت لتااقية الرهض العرطية للتعاون القضائي الموقعة في الورهض طتواريخ  

لى اتااقية الاعتراص بال حكام ال جنبية وتنايوذها في المسوائل المدنيوة0901أ كتوبر  38النااذ اطتداء من  والتجاريوة والبروتوكوول التكمويلي  ، وانض دا اإ

 .2882-2-02المؤرخ في  6المرفق  ا بموجب القانون رقم 
3
حدار الحكم ال جنتى المراد تنايذه،  ر   ذا  ن قاز طلد الإحدار  تصا باإ اجع موحند مقتضى شر  الرقاطة القضائية أ ن  راقب قاز طلد التنايذ ما اإ

سعاد  .50الثاني، القواعد المادية، ديوان المطبوعات الجامعية، المنشورات الجامعية والعل ية، ص القانون الدولي اةاص، الجزء / اإ
4
مذكرة لنيل شهادة الماجس تر  في القانون الدولي اةاص، جامعة تل سوان،  –دراسة مقارنة  -اإشكاليات تنايذ ال حكام ال جنبية، / عبد النور أ حمد 

  . 92و 90، ص ص 2889-2808
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واجب تنايذه فيها، دون التارقة في ذلك طين الالتزامات العقدية الناتجة عن العقوود المبرموة أ و  ن الالتزام من ال

نتواج موا احوطلل عولى تسو يته بالعقود الالكوتروني،  لكترونيوا لإ طصاة تقليدية وت  التي يتااعل فيها المتعاقد ن اإ

ئي الدولي بموجوب قوانون والسبب هو عدم لصيص هذا النووع مون العقوود طوأ حكام تتعلوق بالختصواص القضوا

 .المعاملات الإلكترونية الكويتي اللاحق من حيث تاريخ حدوره لقانون المرافعات المدنية والتجارية

وطذلك  كون القانون الكويتي قد اعةد في انعقاد الاختصاص القضائي الدولي لل حاكم الكويتيوة بالنظور في عقوود 

قليم الكويتي،وجود ارتبا  جدي  التجارة الإلكترونية على مشوتر  في ذلك موع المشروع  طين موضوع الدعوى والإ

قليمهافي ضاططين ه   تعلق موضوع النزاع   الجزائري  . بالتزام  شأ  أ و ناذ أ و  ن واجبا تنايذه في حدود اإ

 الاختصاص الدولي لل حاكم الكويتية بالنظر في الدعاوى المرتبطة بالتزام  شأ  في الكويت  -أ ول

ذا  نوت الكويوت ل موكان  شووء ينعقد اخ  تصواص القضواء الكوويتي بالنظور في الالتزاموات العقديوة اإ

برام العقود، ل فورق في ذلك  طوين  الالتزام العقدي، وهو ما عبر عنه المشرع الجزائري باس تع ل مصطلل مكان اإ

 .العقود المبرمة ما طين حاضر ن وت  المبرمة ما طين يائبين

الإلكترونية عوذجا حديثا للعقود المبرمة طين يائبين مكاناولما  نت العقود 
1
برادوا  طقطع النظور عون زموان اإ

2
ن  ، فواإ

القول طأ ن العقد الإلكتروني قد أ برم في الكويت أ و الجزائر يتطلوب أ ن  كوون الموجوب متواجودا في أ حود هوذ ن 

قليمين وقت عل ه بالقبول، انطلاقا من تبد المشرع الجزائري والكويتي لنظرية العلم بالقبوول الإ
3

، وحينئوذ  كوون 

لى  القضاء الجزائري أ و الكويتي  تصا بالنظر في المنازعات الناشو ئة عنوه،   لى أ ن وحوول القبوول اإ موع الإشوارة اإ

طه الموجب يعتبر قرينة على عل ه
4
. 

رسالها من عنووان الكوتروني ل خور ير  أ ن التعاقد الإلكتروني يتم عن قريق رسائل طيانات يتم اإ
 

بشوكل ل يتويل 

العقد  تحديد مكان أ قراص
5
ليه قد  كون موجوودا في دولة معينوة ل الدولة الوتي   ل ن نظام معلومات المرسل اإ

ليه الرسالة إيها رسالة البيانات، وليست ل بالضرورة الدولة التي يس تقبل فيها المرسل اإ تصل اإ
1
. 

                                                           
1
نظرية العقد في القوانين المدنية العرطية، دراسة مقارنة طين القوانين المدنية العرطية ومشروع القانون المدني العربي الموحد مع / المجيد بكرعص ت عبد  

برام العقد، دار الكتب العل ية،  لى أ حكام الاقه الإسلامي ودور تقنيات التصال الحديثة في اإ  .91، ص 2801الإشارة اإ
2
برام العقد الإلكتروني  راجع تاصيلافي اإشكالية تح  لكوتروني، أ قروحوة مقدموة اسو تك ل / لما عبد الله حوادق سولهب: ديد زمان اإ مجلوس العقود الإ

  .023 ، ص2882لمتطلبات الحصول على درجة الماجس تر  في القانون، جامعة النجاح الوقنية، كلية الدراسات العليا، فلسطين، 
3
/65المدني الكويتي المقاطلة لل دة من القانون  19تنص المادة  

0
يعتوبر التعاقود بالمراسولة أ نوه قود ع في : "من القانون المودني الجزائوري  عولى موا يولي 

 ." الزمان والمكان ا  ن يتصل فيه  القبول طعلم الموجب، ما م يتاق على ير  ذلك أ و يقضي القانون أ و العرص بخلافه
4
/36تنص المادة   

2
/65دني الكويتي المقاطلة لل دة من القانون الم 

2
لى : " من القانون المدني الجزائري على ما يلي  ويعتبر وحول التعبور  عون الإرادة اإ

ليه قرينة على عل ه طه، ما م يقم الدليل على عكس ذلك  ."من وجه اإ
5
لكترونيوة في العقو   ود الدوليوة الوتي في هذا المعنى تراجع الاقرة التاسعة من المذكرة الإيضاحية لتااقية ال مم المتحدة المتعلقوة باسو تخدام اةطوابات الإ

 :أ عدماا أ مانة لجنة ال مم المتحدة لغرض العلم وليس تعليقا رسميا على التااقية، ول متاحة على الراط  التالي

 https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ar/uncitral-uecic/trt_uncitral_uecic.pdf 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ar/uncitral-uecic/trt_uncitral_uecic.pdf
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ن البحث في اختصاص القضاء الجزائوري أ و ا لكوويتي بالنظور في منازعوات العقوود الإلكترونيوة وطناء على ذلك فاإ

رسوال واسو تقبال الرسوائل الإلكترونيوة بموكان جغورافي  تأ سيسا على ضاط  مكان  شووء الالوتزام يتطلوب رطو  اإ

معووين، وهووو مووا ل يسووعانا بشووأ نه القووانونين الجزائووري والكووويتي الوولان توور  العقووود الإلكترونيووة خاضووعة  ووذا 

،  ا يلزم  القاز في الدولتين على الاجتهاد حوين البحوث في اختصاحوه مون عدموه اةصوص للنصوص العامة

 .تأ سيسا على ضاط  مكان  شوء الالتزام

وفي هذا الصدد يمكنه الاعتد على موقف   من القانون اإنموذجي للتجارة الإلكترونية 
2
واتااقيوة ال مم المتحودة  

العقوود الدوليوة المتعلقة باس تخدام اةطابات الإلكترونيوة في
3
رسوال   طترجويل مقور عمول المرسول لتحديود موكان اإ

ليه لتحديد مكان اس تقبالها الرسالة ومقر عمل المرسل اإ
4

 . 

برام العقد يتحدد بمقر عمل الموجب وقوت عل وه بالقبوول حوكا ولوو  ن هوذا المقور  وترجمة ذلك عمليا أ ن مكان اإ

نه أ ن العقد  كون قد أ برم في الجزائر أ و الكويوت موكا  ن  تلاا عن مكان وجود نظام المعلومات،  ا يترتب ع 

مقر عمل الموجب وقت عل ه بالقبوول موجوودا في الجزائور أ و الكويوت حسوب ال حووال، وأ ن القضواء الووقد 

 كون  تصا بالنظر في المنازعات الناش ئة عنه تأ سيسا عولى ضواط  موكان  شووء الالوتزام حوكا لوو لوكان نظوام 

 .في دولة أ خرى المعلومات موجودا

هذا ويضوع   مون القوانون اإنمووذجي للتجوارة الإلكترونيوة واتااقيوة ال مم المتحودة المتعلقوة باسو تخدام اةطوابات 

الإلكترونية في العقود الدولية حلول للحالة التي تتعدد فيها مقرات الع ل والحالة التي ل  كون فيها لل تعامول مقور 

بورام عمل أ حلا، حيث يتم الاعتداد با قامة المتعاقد وقت اإ لمقر ال ك  ارتباقا بالمعاملة في الحالة ال ولى،  وبمحل اإ

شكاليات ل تقل تشوعبا عون  برام العقد الإلكتروني من اإ العقد في الحالة الثانية، مع ما يثر ه موضوع تحديد لحظة اإ

برامه في الحالة التي ل يتحقق فيها التزامن طين  . حدور القبول وعلم الموجب طهت  المتعلقة طتحديد مكان اإ

والواقع أ نه ل مناص من اعتد   مون القواز الجزائوري والكوويتي في جميوع ال حووال لنظريوة العولم بالقبوول في 

برام العقد تحديده  لزمان اإ
5

،  وا يترتوب عنوه أ ن التعاقود يوتم في اللحظوة الوتي يعولم فيهوا الموجوب فعولا بالقبوول 

 .  الصادر  ن وجه له الإيجاب، وأ ن اس تلام الموجب للقبول يعد قرينة على عل ه طه

                                                                                                                                                    
زاء المعلومات الثانوية الم : "وتنص هذه الاقرة على ما يلي لكترونيوة ميول عنواو ن بروتوكوول الإنترنوت أ و تس  التااقية نهجا حذرا اإ تصلة بالرسائل الإ

ن  نت لها قيمو ة، في تحديود أ س ء النطاقات أ و الموقع الجغرافي لنظم المعلومات التي ليس  لها رغم موضوعيتها الظاهرية ، سوى قيمة حاسمة ضئيلة، اإ

 ."المكان المادي لأ قراص
1
لكترونيوة طوين الشرويعة / الكندري فا ز عبد الله: في هذا المعنى  راجع  التعاقد عبر ش بكة الإنترنت في القانون الكوويتي، موؤتمر العو ل الماوفية والإ

 .289، ص 288والقانون، دبي، 
2 https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce 
3  https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/conventions/electronic_communications 

4
/01جع على التوالي المادة ترا 

1
لكترونية والمادة    .من اتااقية ال مم المتحدة المتعلقة باس تخدام اةطابات الالكترونية 6من القانون اإنموذجي للتجارة الإ

5
 .220نظرية العقد في القوانين المدنية العرطية، المرجع الساطق، ص / عص ت عبد المجيد بكر 

https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce
https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/conventions/electronic_communications
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ذا أ راد القواز الجزائوري أ و الكوويتي اعوتد موقوف كلا مون القوانون اإنمووذجي للتجوارة  ومعنى ذلك عمليوا أ نوه اإ

لكترونية واتااقية ال مم المتحدة المتعلقة باس تخدام اةطابات الإلكترونية في العقود الدولية، سدا للاورا  الكائون الإ 

نووه سوو يقوم أ يضووا  في القووانونين الجزائووري و الكووويتي بشووأ ن تحديوود مووكان  شوووء الالووتزام كضوواط  اختصوواص، فاإ

برام العقد في الحالة  قامة المتعاقد وقت اإ التي ل  كون فيها لل وجب مقر عمول، ومعونى ذلك أ نوه بالعتداد بمحل اإ

بورام   كون  تصا بالنظر في الالتزام العقدي الالكتروني مكا  ن الموجوب مقويما في الجزائور أ و الكويوت لحظوة اإ

العقد، مع وجوب تحديده لهذه اللحظة بالوقت ا ي يعلم فيه الموجوب بالقبوول، ليصوطدم مورة أ خورى طصوعوطة 

ثبات، رغم  ما يمكن أ ن يقال من أ ن المشرعين الجزائري والكويتي قد وضعا قرينة ماادها أ ن اسو تلام الموجوب الإ

ثبات عكسها  . للقبول يعد قرينة على عل ه بالقبول، ل ن هذه القرينة بس يطة يمكن لل وجب اإ

ئي منصووص تثور   هذه العقبات المتعلقة طتحديد مكان  شوء الالتزام العقدي باعتباره ضاط  اختصاص قضوا

عليه في   من القانون الجزائري والكويتي، بسبب الامتناع عن مراعاة خصوحية العقود الإلكترونيوة،  وا يلوزم 

الاقه والقضاء على حد سواء بمحاولة تطويع النصووص القانونيوة المتعلقوة بالعقوود التقليديوة، ورواولة التعامول موع 

 :ونية، في انتظار تدخل تشريعي مزدوج  نقترح أ ن  كون  ل يالحلول التي تعةدها في مجال العقود الالكتر 

شوكال في تحديود الوقوت ا ي يتطواطق فيوه الإيجواب بالقبوول في  - التخلي عن نظرية العلم بالقبول لما تثر ه من اإ

حظوة أ ن العقود الالكوتروني ينعقود في الل العقود الإلكترونية تمهيدا لتحديد مكان هذا التطاطق، بالنص ميلا عولى

لقانون اإنموذجي للتجارة الإلكترونية أ و اعوتد أ ي قاعودة أ خورى التي يصل فيها ما يايد القبول لل وجب أ سوة  با

  .  راها مناس بة 

اعتد موقف   من القانون اإنموذجي للتجارة الإلكترونية واتااقية ال مم المتحدة المتعلقوة باسو تخدام اةطوابات  -

 : ولية بالنص على ما يليالإلكترونية في العقود الد

تعتبر رسالة المعلومات قد أ رسلت من المكان ا ي يقع فيه مقر عمل المنشئ، وأ نها اس تل ت في المكان ا ي  -0

ذا م  كون لوكل مون المنشوئ والمسو تقبل مقور عمول، فواإن موكان  ليه، أ ما في حالة ما اإ يقع فيه مقر عمل المرسل اإ

قامة  ل رل مقر الع ل، ما م   .يتاق الطرفان على ما يخالف ذلكالإ

ذا  ن ل حد الطرفين أ ك  من مقر عمل يعتبر المقر ال ك  حلة بالمعاملة هوو موكان الإرسوال أ و الاسو تقبال  -2 اإ

حسب ال حوال، وفي حال تعذر المااضلة طين مقرات الع ل يتعين الاعتداد بمقر الع ل الرئي  لتحديود موكان 

 .الإرسال أ و الاس تقبال

 المرتبطة بالتزام ناذ أ و  ن واجبا تنايذه في الكويت اختصاص المحاكم الكويتية بالنظر في الدعاوى -ا ني

موون قووانون المرافعووات المدنيووة والتجاريووة بالنظوور في الدعوواوى  21لووتص المحوواكم الكويتيووة تطبيقووا للوو دة 

قاموة في الكويوت موكا  نوت الدعو وى متعلقوة بالوتزام ناوذ أ و  ن المرفوعة ضد أ جنتى ليس له مووقن أ و رول اإ

 . واجبا تنايذه في دولة الكويت
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مون قوانون المرافعوات المدنيوة والتجاريوة لووع الالتزاموات  21ونظرا لش ول مصطلل الالوتزام الووارد في الموادة 

هوذا العقدية، دون التارقة طين ت  الناش ئة عون عقوود تقليديوة أ و تو  المترتبوة عون العقوود الإلكترونيوة، فواإن 

النص يصلل أ ساسا لتحديد الاختصاص القضائي الدولي للقضاء الكويتي في منازعات عقود التجوارة الإلكترونيوة 

لعدم وجود نص يخصص هذه ال خر ة طأ حكام خاحوة،  وا يجعول المشروع الكوويتي متوافقوا موع المشروع الجزائوري 

لتجارة الالكترونيوة موكا  ن  تنايوذ العقود ا ي نص على انعقاد الاختصاص للقضاء الجزائري بالنظر في عقود ا

قليم الدولة  .      حاحلا في حدود اإ

وفي تقود ر ضوواط  مووكان تنايوذ الالووتزام لجلووب الاختصواص للقضوواء الجزائووري أ و الكوويتي في منازعووات عقووود 

شوكال فويما يتعلوق بالعقوود الوتي يو تم تنايوذها التجارة الإلكترونية، يلاحظ أ ن ال مر يتعلوق طضواط  ل يثور  أ ي اإ

خووارج الشوو بكة العنكبوتيووة باعتبووار أ ن تنايووذها له قوواطع مووادي مل وووس، بشووكل يجعوول مووكان تسووليم البضوواعة       

أ و مكان التزويد باةدمة هو المكان المطلوب لجلب الاختصاص، فيكوون القضواء الجزائوري أ و الكوويتي  تصوا 

 .ن تسليم رل العقد أ و مكان أ داء اةدمةمكا  نت الجزائر أ و الكويت ل المكان ا ي يتم فيه مكا

ير  أ ن ضاط  مكان تنايذ الالتزام يصطدم في العقود التي يتم تنايذها داخل الشو بكة باسو تحالة توركيز مقتضىو 

ذا  ن رل العقد سلعة ك  لوو تعلوق ال مور ذا  ال داء فيها، ل فرق في ذلك طين ما اإ طتح يول بورنامج، وطوين موا اإ

خدمة  لترويج لمنتج معين تعلق ال مر طأ داء
1
. 

ن  اقتراح الاعتداد بموكان وجوود اةوادم أ و موكان وجوود موزود خدموة الإنترنوت كضوواط  وفي جميع ال حوال فاإ

بوراز قصوور قواعود الاختصواص  للتنايذ الإلكتروني  كن، ولكنه  رتب  في حقيقته طضواط  عرضية مون شوأ نها اإ

بالنظر في المنازعات المتعلقة بالعقود الإلكترونيةالتقليدية في تحديد اختصاص المحاكم 
2
. 

 ضواط  الاختصاص القضائي التي ينارد  ا القانون الكويتي : المطلب الثاني

ينعقد الاختصاص القضائي الدولي لل حاكم الكويتية في الحالة التي  كون فيها الموال رول الونزاع موجوودا 

الكويتي طضاط  مكان وجود المال مقارنة بالقانون الجزائوري عولى النحوو  في دولة الكويت،  ا يعد اناراد القانون

ا ي نتعرض له في الارع ال ول، قبل التطرق في الارع الثاني اإلى ضاط  اةضوع الاختياري المعةود مون قورص 

ولي المشرع الكويتي خلافا لنظر ه الجزائري ا ي حظر التااق على ما يخالف ضواط  الاختصواص القضوائي الد

 .لل حاكم الجزائرية بخصوص عقود التجارة الإلكترونية

 

      

                                                           
1 Meryem Edderouassi, op.cit, page 604 et s.  
2 Ibid, page 606. 
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 اناراد القانون الكويتي طضاط  مكان وجود المال: الارع ال ول

موون قووانون المرافعووات المدنيووة والتجاريووة عوولى أ ن المحوواكم  21يوونص المشرووع الكووويتي طاووو نووص المووادة 

ة بمال موجود في الكويت ولو م  كون لل ودع  عليوه مووقن أ و الكويتية لتص بالنظر في جميع المنازعات المتعلق

ذا  ن ال مر متعلقا طدعوى و عينية قامة في الكويت، دون التارقة في ذلك طين ما اإ  .رل اإ

ومعنى ذلك أ نه قالما  ن المال رل النزاع موجوودا في دولة الكويوت  ن القواز الكوويتي  تصوا بالاصول في  

لكوتروني روله موال متواجود في الدعوى، وتطبيق ذلك في ذا تعلق ال مر طعقود تجواري اإ  هذه الورقة البحثية أ نه اإ

لزام المودع  عليوه طتسوليم الموال رول العقود أ و ضو ن  قليم دولة الكويت، و ن قلب المدعي مةثلا في اإ حدود اإ

ن القاز الكويتي  كون  تصوا بالنظور في الونزاع تأ سيسوا عولى أ   ن الدعووى متعلقوة بموال عيوطه اةاية ميلا، فاإ

قامووة في الكويووت، وسووواء  نووت دولة  موجووود في الكويووت، حووكا لووو م  كوون لل وودع  عليووه موووقن أ و روول اإ

قليمها  .الكويت مكانا لتنايذ العقد أ و ع التااق على تنايذه خارج اإ

ولعل سبب اعتد هذا الضاط   ةثل في أ نه  قق مبدأ  قوة النااذ والاعالية الدولية لأ حكام القضائية، حيث أ ن 

قليم دولتوه، وموع ذلك فواإن  القضاء الكويتي  كون قادرا على تنايذ ال حكام التي يصدرها لوجود المال في حدود اإ

قار  لتي يتم تنايذها الكترونيا داخل الش بكة، شوأ نه في ذلك العقود اتحديد مكان وجود المال تعتريه عقبات في اإ

شأ ن ضاط  مكان التنايذ
1

  .  

ناراد القانون الكويتي طضاط  اةضوع الالكتروني: الارع الثاني  اإ

مكانية التااق عولى مونل قضواء دولة معينوة  يقوم ضاط  اةضوع الاختياري على منل أ قراص العلاقة اإ

  شأ ت أ و التي قد تنشوأ  طيوام، وهوو ضواط   وول قوانون التجوارة الإلكترونيوة حلاحية النظر في النزاعات التي

مون قوانون المرافعوات المدنيوة والتجاريوة، الوتي  26الجزائري دون تاعيله، لينارد طه المشرع الكوويتي  ون الموادة 

تي والتاواق نقترح تحليلها للبحث في موقف المشرع الكويتي من التااق عولى جلوب الاختصواص للقضواء الكووي

 .   على سلب الاختصاص منه

 حكم التااق على جلب الاختصاص للقضاء الكويتي -أ ول

 :من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي على ما يلي 26تنص المادة 

ذا قبل " اةصوم لتص المحاكم الكويتية بالاصل في الدعوى ولو م تكن داخلة في اختصاحها قبقا لل واد الساطقة اإ

 ".ول تها  احة أ و  نا

 :  والواقع أ ن الترجمة الع لية لهذا النص تؤدي اإلى جملة من النتائج تةثل فيما يلي

                                                           
1
 . راجع ما س بق شرحه في هذا الإقار بمقتضى هذه الورقة البحثية  
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من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي طضواط  اةضووع الاختيواري لعقود الاختصواص  26تقر المادة  -0

رادما  أ مام القضواء الكوويتي ولوو م لل حاكم الكويتية، ومقتضى ذلك أ نه يجوز ل قراص ال علاقة القانونية الحضور باإ

 . كن  تصا بالنظر في النزاع القا  طيا 

يمكن أ ن  كون التااق على منل الاختصاص للقضاء الكويتي  احة بموجوب طنود  و يودرج في العقود،  -2

لى رفوع دعوواه أ موام القضواء الكوويتي ك  يمكن أ ن  كون  نيا من الم كن اس تخلاحه من لجوء أ حود الطورفين  اإ

 .وقيام المدع  عليه بالدفاع عن ناسه أ مامه دون الدفع طعدم اختصاحه

من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي م يع الدعواوى دو   ن مصودر الالوتزام فيهوا  26تتعلق المادة  -3

الكويت لتعلق هذا النوع من الدعاوى طقيود عوام  ورد عولى فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة طعقار موجود خارج 

 .جميع ضواط  الاختصاص القضائي الدولي لل حاكم الكويتية

مون قوانون المرافعوات المدنيوة والتجاريوة  26لضع منازعات عقود التجارة الالكترونية للحكم الوارد في  المادة  -1

العقوود طوأ حكام خاحوة، ولعودم وجوود موا يمنوع ذلك في الكويتي لعدم لصيص المشرع الكوويتي هوذا النووع مون 

القانون الكويتي، ومعونى ذلك أ نوه يجووز لطورفي العقود التجواري الإلكوتروني التاواق وقوت التعاقود عولى عورض 

النزاعات التي قد تنشأ  طيام مس تقبلا على القضواء الكوويتي، كو  يمكوام التاواق عولى ذلك طعود حصوول الونزاع 

لى مقاضواة ال خور أ موام القضواء الكوويتي ويقووم  احة، ومن الم ك ن أ ن  كون اتااقهم  نيا طوأ ن يلجوأ  أ حودهم اإ

طداء أ ي اعتراض  .المدع  عليه طتقد  دفوعه دون اإ

من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكوويتي أ قوراص العقود الحريوة في جلوب الاختصواص  26لول المادة  -1

ج ع فقهيي عولى عودم للقضاء الكويتي  احة أ و  نا د ون أ ن تقيد هذه الإرادة طأ ية شرو  تذكر، رغم وجود اإ

اإقلاق العنان لإرادة ال قراص ووجوب تقييدها، حيث اشتر  البعض وجود راططة جديوة طوين المحكموة المختوارة 

والوونزاع المطووروح أ مادووا، موووذين أ ن هووذه العلاقووة قوود تسوو ةد موون عنووا  شخصووية كجنسوو ية ال قووراص أ و 

م، أ و عنا  موضوعية تتعلق بمحل تنايذ العقد أ و مكان وجود الموالموقا
1

رادة  لى أ ن اإ ، طيونما ذهوب الوبعض اإ

ال قراص المعترص  ا لجلب الاختصواص القضوائي الدولي حورة في اختيارهوا قالموا  ن اختيارهوا رققوا لمصولحة 

ذا  ن ن التاواق الموات للاختصواص ل  كوون منتجوا اإ الهودص منوه تحقيوق مصولحة يور   مشرووعة، وبالتوالي فواإ

مشروعة  ن ما يطلق عليه فقها الغش نحو الاختصاص أ و تسوق الاختصاص
2

 . 

 

        

                                                           
1
 .  082المرجع الساطق، ص / هشام علي حادق وحايظة الس يد الحداد  

2
 .281ناس المرجع ، ص   
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 حكم التااق على سلب الاختصاص من القضاء الكويتي:  نيا

ذا  ن طوسوع الإرادة سولب الاختصواص مون القضواء الكوويتي في الحوالت  نحاول البحث فيما يلي ع  اإ

فما هو موقف القوانون الكوويتي مون الحوالت .  التي  كون فيها  تصا تطبيقا لضواط  الاختصاص المعةدة قانونا

 د الاختصاص للقضاء الكويتيو التي يتاق فيها ال قراص على منل الاختصاص لقضاء دولة أ جنبية رغم انعقا

لى أ ن هوذه  26الواقع أ ن التاسر  الحرفي لنص المادة  من قانون المرافعات المدنية والتجارية من شوأ نه أ ن يوؤدي اإ

جازة التااق على جلب الاختصاص للقضاء الكويتي، وأ نها ل تمتود لتشو ل الحوالت المتعلقوة  المادة تقتا على اإ

 . لاص ذلك  يؤدي اإلى تح يل النص ما ل  ةلبسلب الاختصاص، والقول بخ

لى جلووب  رادة ال قووراص أ ثرهووا في الحووالت الووتي تتجووه اإ وع الكووويتي عوون رغبتووه في أ ن تنووتج اإ لقوود أ علوون المشرو

. الاختصاص للقضاء الكويتي، وسكت عن الحالة التي تتجه فيها ناس هذه الإرادة اإلى سولب الاختصواص منوه

 السكوت باعتباره رفضاو فهل يعد ذلك وجوب تاسر  هذا

من قوانون المرافعوات المدنيوة والتجاريوة الكوويتي ل  سوخة قبوق ال حول  26يلاحظ في هذا الصدد أ ن المادة 

من قانون المرافعات الماي، وبالتالي فلا مانع مون الاسو تعانة بموقوف الاقوه الماوي مون هوذه  32لنص المادة 

دمة للقانون الكويتي، خصوحوا وأ ن هنواك مون رفضووا اعوتد ال ثور الإشكالية لل ااضلة طين الحلول المطروحة خ

لى أ ن قبول أ و اإ كار ال ثر السالب للاختصاص يجب أ ن يخضوع لمبودأ   السالب للاختصاص، وهناك من ذهبوا اإ

 .الملائمة، ا ي يجعل ال مر متعلقا بمسأ لة لضع لسلطة القاز التقد رية

 ج الوتي تسوتند عليهوا هوذه الاتجاهوات الاقهيوة ومواجهتهوا بموا يمكون أ ن وطناء على ذلك نقترح فيما يلي قرح الح

حوداها سودا   تصطدم طه من عقبات أ و تناقضوات واقعيوا، فويما لوو أ ردنا أ ن نقوترح عولى المشروع الكوويتي تبود اإ

 .للنقص التشريعي المتعلق بموقاه من اتااق ال قراص على سلب الاختصاص من القضاء الكويتي

لى سلب الاختصاص من القضاء الوقد  -0  الاتجاه القائل طعدم جواز التااق المؤدي اإ

ذا  نوت قود تركوت للاورد الحريوة في  لقد ذهب الرافضون لعتد ال ثر السالب للاختصاص أ ن الدولة اإ

لى حود اختيوا نوه ل يجووز له أ ن يتعودى ذلك اإ ر السولطة اختيار الظروص التي  رك  فيها السولطة القضوائية، فاإ

القضائية التي  رغب في تحر كها طدل عن السلطة المختصة فعلا، لتعوارض ذلك موع فكورة النظوام العوام، انطلاقوا 

من أ ن ال ثر السالب للاتااق المات للاختصاص  ول دون تحقيق ما أ راده المشروع بكاوالة الاختصواص للقضواء 

قليم الوقد تحقيقا لأ من والسكينة على الإ
1
. 

أ ن تأ سيس عدم جواز سلب الاختصواص  عولى تعلوق ال مور طاكورة النظوام العوام مطلقوا مون شوأ نه أ ن  والواقع

يصطدم بما قرره المشرع الكويتي من جوواز التاواق عولى جلوب الاختصواص للقضواء الكوويتي طاوو عبوارات 
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القضوائي الدولي  من قانون المرافعوات المدنيوة والتجاريوة، حيوث أ ن القوول طتعلوق قواعود الاختصواص 26المادة 

بالنظام العام يجب أ ن يترجم عمليا طضرورة رفض تدخل الإرادة لمخالاة هذه القواعد عولى الإقولاق سوواء ملوب 

 .الاختصاص أ و سلبه

 الاتجاه القائل بخضوع قبول أ و اإ كار ال ثر السالب للاتااق المات للاختصاص لمبدأ  الملائمة -2

لىيذهب   أ ن قبول أ و اإ كار ال ثر السالب للاتااق الموات للاختصواص يجوب أ ن يخضوع  الاريق الثاني اإ

ن التااق المات للاختصاص يجب أ ن  رتوب أ ثوره السوالب في مواجهوة القضواء الووقد في  لمبدأ  الملائمة، حيث اإ

ن ال مر يتعلق بالنظور في    حالة عدم ارتبا  العلاقة القانونية ارتباقا وثيقا بالنظام القانوني الوقد، وبالتالي فاإ

حالة على حدا بالتارقة طين الحالت الوتي تتعلوق فيهوا المنازعوة بالنظوام العوام الووقد والوتي ل يجووز فيهوا سولب 

الاختصاص من القضاء الوقد، والحالت التي ل يتعلق فيها النزاع بالنظوام العوام في دولة القواز والوتي يقبول 

ختصاصفيها القضاء الوقد التنازل عن الا
1
. 

جازة سلب الاختصاص من القضاء الوقد في حالة عودم تعلوق   ن القول طضرورة دراسة   حالة على حدا واإ اإ

لوزام القواز الكوويتي عولى  قوار القوانون الكوويتي باإ النزاع بالنظام العام في دولة القاز، يمكن ترجمته عمليا في اإ

لى قبيعة   . المنازعة من حيث تعلقها بالنظام العام من عدمهتقد ر صحة هذا التااق من عدمه، بالنظر اإ

قوار ناوس  لى أ خرى، طول ولتلوف في اإ ول يخا  أ ن فكرة النظام العام ل فكرة مرنة يختلف ماهودا من دولة اإ

لى أ خرى، ير  أ نها في دولنا الإسلامية تمتاز بكونهوا فكورة  طتوة ل تقبول التغيور  في مجوال  الدولة من فترة زمنية اإ

ال الشخصية المرتبطة بالشريعة الإسولامية، خلافوا لل عواملات الماليوة الوتي تمتواز فيهوا فكورة النظوام العوام ال حو 

 .بالمرونة

ن تبد المشرع الكويتي لمبدأ  الملائمة في قبول أ و اإ كار ال ثر السالب للاتااق المات للاختصاص معناه   وبالتالي فاإ

لزام القضاء الكويتي طتقد ر صحة الشرو  ا ذا تعلوق ال مور طونزاع مون اإ لقواز بسولب الاختصواص بحسوب موا اإ

منازعات ال حوال الشخصية أ و طنزاع مرتب  بمعاملة مالية، حيث  رفض التنازل عن الاصل في الونزاع في الحوالة 

 .ال ولى ويقوم طتعليق قبول أ و رفض التنازل في الحالة الثانية تبعا لرتبا  النزاع بالنظام العام في دولته

لواقع أ ن رفض التنازل عن الاختصاص في منازعات ال حوال الشخصية ل يمكون سووى أ ن  رحوب طوه ضو نا وا

لتطبيق أ حكام الشريعة الإسلامية بخصوص جميوع المنازعوات المتعلقوة بشوؤون ال لة الوتي  كوون أ حود أ قرافهوا 

ن القول طتقد ر صحوة التاواق كويتيا، أ ما ونحن طصدد التطرق لموضوع من المواضيع المتعلقة بالمعاملات الم الية، فاإ

شوكال سووى أ نوه يصوطدم  على سلب الاختصاص من عدموه في مجوال عقوود التجوارة الإلكترونيوة ل يثور  أ ي اإ

طتحديد ما هو متعلق بالنظام العام الكويتي، والمسوأ لة هنوا مسوأ لة تكييوف لضوع للقوانون الكوويتي، وتوؤدي في 
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جازة التااق على سلب  لى اإ الاختصاص من القضواء الكوويتي في المنازعوات الماليوة يور  المتعلقوة بالنظوام اإااية اإ

جازماا في المنازعات المالية المرتبطة بالنظام العام   .العام وعدم اإ

ن قبول تنازل القضاء الكويتي عن اختصاحه بالنظر في المنازعة يور  المتعلقوة بالنظوام العوام الكوويتي  ومع ذلك فاإ

 :بمبدأ  عدم اإ كار العدالة في حالتين ه يمكن أ ن يصطدم أ يضا 

يقبول فيهوا القواز الكوويتي الشرو  السوالب للاختصواص و ورفض القضواء تتعلق بالارضية الوتي  :الحالة ال ولى

ال جنتى النظر في النزاع على أ ساس هذا الشر ، في حورة تنازع سلتى يجد فيه المتقاضون أ ناسهم أ مام قصور 

ق اةضوع الاختياري  ن ما يمكن تس يته بالس تحالة القانونيةقضائي ناتج عن تنايذ اتاا
1

  . 

ترتب  طوجود اس تحالة مادية :الحالة الثانية
2
لى الجهوة القضوائية المتاوق عليهوا    لعودم تمكون المتقواز مون الل ووء اإ

بسووبب طعوود المووكان، كوو  هووو الحووال بالنسوو بة للعقووود الاسوو تهلاكية الووتي يوودرج فيهووا المهنيووون شروقووا طعقوود 

قامته  .الاختصاص لجهات قضائية أ جنبية يس تحيل على المس ته  التقاز أ مادا لبعدها الجغرافي عن مكان اإ

ع ل مبدأ  اةضوع الاختياري اس تحالة قانونية أ و اس تحالة ماديوة نقوترح عولى القواز الكوويتي  وسواء نتج عن اإ

تاادي  اإ كار العدالة برفض ال ثر النواتج عون شر  اةضووع الاختيواري ا ي يسولبه الاختصواص في الحوالت 

احه أ يضا في الحوالت الوتي  كوون مون التي  رفض فيها القضاء ال جنتى المختار النظر في النزاع، واإةسك باختص

شأ ن اتااق اةضووع الاختيواري الحرموان  مون التقواز لبعود المسوافة طوين المتقواز والجهوة القضوائية المختوارة، 

 .والتأ سيس  لك استنادا على ضاط  اختصاص احتياقي قا  على مبدأ  عدم جواز اإ كار العدالة

  :خاتمة

الجزائوري مون ضوواط  الاختصواص القضوائي الدولي في مجوال  تعرضنا في هوذا البحوث لموقوف المشروع

العقووود الالكترونيووة الدوليووة بالتطوورق لمختلووف النصوووص القانونيووة المتعلقووة بموضوووع الدراسووة، ومقار تهووا بالقووانون 

القووانين العرطيوة الوتي وضوعت قوانونا خاحوا طعقوود التجوارة الكويتي ا ي ع اختياره انطلاقا من كونه من أ وائول 

 .الإلكترونية

إيها قبل الانتقال اإلى لد المقترحات  .وطناء على ذلك نحاول التطرق في البداية للنتائج المتوحل اإ

 النتائج    -أ ول

يعتبر القانون الكويتي من أ وائل التشريعات العرطيوة الوتي اهةوت بالمعواملات الإلكترونيوة، يور  أ نوه م يخوص  -0

موضوع تنازع الاختصاص القضائي الدولي المتعلوق طعقوود التجوارة الإلكترونيوة طوأ حكام تراعوي خصوحويتها، تار  

  .موضوع الدراسة خاضعا لقانون المرافعات المدنية والتجارية
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دراج طنوود اتاووان مقتضوواه موونل  -2 أ لووزم المشرووع الجزائووري بموجووب قووانون التجووارة الإلكترونيووة أ قووراص العقوود باإ

لى  اختصاص النظر في منازعات عقود التجارة الإلكترونية للقضاء الجزائري وجوبا كل  تحققت الضوواط  المؤديوة اإ

أ حد أ قراص اةصومة جزائره   أ و مقيما في الجزائور أ و تطبيق القانون الجزائري  ثلة في الحالت التي  كون فيها 

برام العقد أ و تنايذه في الجزائر  .الحالت التي يتم فيها اإ

حداه  في كونوه اعةود قاعودة اختصواص أ حاديوة  -3 يعد موقف المشرع الجزائري ير  مأ لوص من زاويتين تةثل اإ

املات التجاريوة الالكترونيوة في الحوالت الوتي  كوون المعو تعطي الولية للقضاء الجزائري حاا بشأ ن النظر في

 .فيها أ حد الضواط  المذكورة منتجا، وتةثل   يه  في كونه حظر التااق على ما يخالف هذه القاعدة

م يبتعد كلا من القانون الجزائري والكوويتي عموموا عون اعوتد ضوواط  الاختصواص التقليديوة، سوواء تو   -1

قلويم  قائمة على المركزال القانوني ل قراص الدعوى، أ و ت  المتعلقة طوجود ارتبا  جودي طوين موضووع الدعووى واإ

 .    الدولة

تثر  ضواط  الاختصاص المعةدة بشأ ن عقود التجارة الإلكترونيوة في التشرويعين الجزائوري والكوويتي العديود  -1

نيوة التقليديوة المرتبطوة بموضووع الدراسوة من الإشكالت التي يتعين عولى القضواة لطيهوا طتطويوع النصووص القانو 

 .المتعلق طعقود لتلف في ةيمها عن العقود التقليدية

ينارد المشرع الكويتي عن المشرع الجزائري أ ساسا في كونه اعةد مبدأ  اةضووع الاختيواري كمبودأ  عوام، وهوو  -6

، مون حيوث كونوه يتويل موم تاوادي موا مبدأ  يمكن اعتباره فيما يتعلق بموضوع الدراسة قوق نجاة بالنس بة للقضاة

 .   يمكن أ ن تثر ه قواعد الاختصاص التقليدية من عقبات عملية

 المقترحات - نيا

يتطلووب تأ سوويس القووانونين الجزائووري والكووويتي للاختصوواص القضووائي الدولي بالنظوور في عقووود التجووارة  -0

رسال واس تقبال الرسائل الإلكترونية بموكان معوين، وفي هوذا  الإلكترونية على ضاط  مكان   شوء الالتزام رط  اإ

الصدد يمكن اعتد مقر عمل المرسل لتحديد مكان الإرسال ومقور عمول المرسول له لتحديود موكان الاسو تقبال، 

قاموة المتعامول  ول مانع من اعتد مقر الع ل ال ك  ارتباقا بالمعاملة في حالة تعدد مقرات الع ل والاعتداد بمقر اإ

برام ا القوانون اإنمووذجي  لعقد في الحالة التي ل  كون له فيها  مقر عمل أ سوة بالحلول التي اعةدها   مونوقت اإ

للتجارة الإلكترونية
 
 .  واتااقية ال مم المتحدة المتعلقة باس تخدام اةطابات الإلكترونية في العقود الدولية 

برادوا  -2  يتعين على   من المشرع الجزائري والكويتي مراعاة خصوحية العقود الإلكترونية لجهة تحديود لحظوة اإ

بالتخلي عن نظرية العلم بالقبول لما تثر ه من اإشكال في تحديد الوقت ا ي يتطاطق فيه الإيجاب بالقبوول في هوذا 

  .     النوع من العقود
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 تووركيز مقتضىوو ال داء في العقووود الالكترونيووة المناووذة داخوول الشوو بكة الالكترونيووةنقووترح لمجا ووة اسوو تحالة  -3

الاعتداد بمكان وجود اةادم أ و مكان وجود مزود خدمة الإنترنوت كضوواط  للتنايوذ الإلكوتروني، رغم أ ن هوذه 

لكويتيوة بالنظور ال مكنة عرضية بشكل يبرز عجز ضاط  مكان تنايذ العقد في تحديد اختصاص المحاكم الجزائريوة وا

في المنازعات المتعلقة بالعقود الإلكترونية
 

لى اقتراح التخلي عنه، شأ نه في ذلك شأ ن ضاط  مكان وجود  ويدفعنا اإ

المال المعةد كويتيا وا ي يصلل ل ن  كون أ ساسا لتحديد اختصاص النظر في عقوود التجوارة الالكترونيوة  الوتي 

                 .لكترونية دون ير هاالش بكة الا  كون رلها مال موجود خارج

نقترح على القضواء الكوويتي تاوادي اإ وكار العودالة بورفض ال ثور النواتج عون شر  اةضووع الاختيواري ا ي  -1

يسلبه الاختصاص استنادا اإلى ضاط  اختصاص احتياقي قا  على مبدأ  عدم جواز اإ وكار العودالة، في انتظوار 

 .لك  احةتدخل المشرع الكويتي للنص على ذ

ططال العقد والتعوويض  -1 نقترح على المشرع الجزائري العدول عن موقاه القاز بةكين المس ته  من المطالبة باإ

في حال  الاة ضواط  الاختصاص المعةدة في قانون التجارة الإلكترونية لسو ببين  ةثول أ ومو  في أ ن ميول هوذا 

لى هدم العقد في ير  مصلحة المس  موكان تنايوذ الحوكم القواز الجزاء يؤدي اإ ته  أ حيانا، و ةثل   يه  في عدم اإ

 .طه في الغالب خارج الجزائر

وع الجزائووري والكووويتي أ ن يجعوولا العقووود الاسوو تهلاكية الالكترونيووة  -6 طوول والعقووود  –نهيووب بووكل موون المشرو

قامته وعد –الاس تهلاكية التقليدية أ يضا  م جواز التااق على ما من اختصاص ركمة موقن المس ته  أ و رل اإ

ل في الحالة التي  كون فيها التااق حاحلا طعد حصول النزاع  .  يخالف ذلك اإ

 :قائمة المراجع
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 .2889التوقيع الإلكتروني في التشريعات اةلي ية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، / عادل ال طيوكي -



تنازع الاختصاص القضائي الدولي في منازعات عقود التجارة الإلكترونية في القانونين 

 الجزائري والكويتي

389 
 

ازع الاختصواص القضوائي الدوليوين، الجوزء الثواني، الطبعوة القانون الدولي اةاص، في تنازع القوانين وتنو/ عز الد ن عبد الله -

 .0906التاسعة، الهيئة الماية العامة للكتاب، 

 .2801دور التقنيات العل ية في تطور العقد، دار الكتب العل ية، لبنان، / عص ت عبد المجيد بكر -

ة مقارنة طين القوانين المدنيوة العرطيوة ومشرووع القوانون نظرية العقد في القوانين المدنية العرطية، دراس/ عص ت عبد المجيد بكر -

برام العقد، دار الكتوب العل يوة،  المدني العربي الموحد مع الإشارة اإلى أ حكام الاقه الإسلامي ودور تقنيات التصال الحديثة في اإ

 . 2801لبنان، 

 . 0908انية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية، مذكرات في القانون الدولي اةاص الجزائري، الطبعة الث/ علي علي سليمان -

القانون الدولي اةاص، تنوازع القووانين، تنوازع الاختصواص القضوائي الدولي، تنايوذ ال حوكام ال جنبيوة، / يالب علي الداوي -

 . 2803دراسة مقارنة، الطبعة الثانية،  دار الثقافة للنشر والتوزيع، ال ردن،

القانون الدولي اةاص، الكتاب الثالث، القانون القضائي اةاص الدولي والتحكيم / الس يد الحداد هشام علي حادق وحايظة -

  .0999الدولي، دار الاكر الجامعي، الإسكندرية، 

 البحوث العل ية

-
ة الاختصاص الجوازي لضاط  الجنسو ية ن القوانون الدولي اةواص، مجولة الحقووق والعلووم الس ياسو ية، جامعو/ طلغيث ع رة 

 .2806خنشلة، العدد اةامس، 

ح ية المس ته  الإلكتروني، بحث مقدم لمؤتمر الجوانب القانونية وال منية للع ليات الإلكترونية، أ  دمية شرقة /  خالد المهر ي -

 . 2883دبي، أ فريل 

-
 

ثبات العقد الإلكتروني، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد / ضاري تمران قلاق الش ري ، 1الجوانب القانونية لتنايذ واإ

2805 . 

-
التعاقد عبر ش بكة الإنترنوت في القوانون الكوويتي، موؤتمر العو ل الماوفية والإلكترونيوة طوين الشرويعة / عبد الله الكندري فا ز 

 . 2883دبي، والقانون، 
 

   

 الرسائل 

موذكرة لنيول شوهادة الماجسو تر  في القوانون الدولي  –دراسوة مقارنوة  -اإشكاليات تنايذ ال حكام ال جنبيوة، / عبد النور أ حمد -

 . 2808-2889اةاص، جامعة تل سان، الجزائر، 

بات الحصول على درجوة الماجسو تر  في مجلس العقد الإلكتروني، أ قروحة مقدمة اس تك ل لمتطل / لما عبد الله حادق سلهب -

 . 2882القانون، جامعة النجاح الوقنية، كلية الدراسات العليا، فلسطين، 

النصوص القانونية الجزائرية 
 

  

 . المحدد للقواعد المطبقة على الم رسات التجارية 2881يونيو  23المؤرخ في  82 -81القانون رقم  -

   .يتض ن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 2880فبرا ر  21المؤرخ في  89-80القانون رقم  -



 كحلولة يمينة
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 . المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين  2801فبرا ر 0المؤرخ في  81 -01القانون رقم  -

  .  المتعلق بالتجارة الإلكترونية 2800ماي  08المؤرخ في   81-00القانون رقم  -

 .يتض ن قانون الإجراءات المدنية 0966يونيو س نة  0المؤرخ   011-66 ال مر رقم

 النصوص القانونية لدولة الكويت

0908قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر س نة  -
 

 .0908لس نة  30بالمرسوم رقم 

، 0052، العودد (الكويوت اليووم) بشأ ن المعاملات الالكترونية، المنشوور في الجريودة الرسميوة  2801لس نة  28القانون رقم  -

 .  2802فبرا ر  23الصادر في 

 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية،الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2801لس نة  28اللائحة التنايذية للقانون الكويتي رقم  -

  . 2801جاناي  1، طتاريخ 2801لس نة  10

 :المواقع الإلكترونية

https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce 

https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/conventions/electronic_communications 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ar/uncitral-uecic/trt_uncitral_uecic.pdf 
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https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/conventions/electronic_communications
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ar/uncitral-uecic/trt_uncitral_uecic.pdf

